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يوصف نظام البيكاميرالية بازدواجية الغرفتين، وهذه صفة مشتركة بين كل الدول 

ثلاث أشكال، الغرف  االتي تعتمد هذا النظام، حيث تتنوع هذه الثنائية البرلمانية إذ نجد له

الغرف الثانية الديمقراطية، والغرف الثانية ذات الطابع الفيدرالي، ، الارستقراطية الثانية

يسمى بمجلس الدول، والتي ظهرت في  فالأصل التاريخي للغرف الثانية يعود إلى ما

 .1( في أوروبا الغربية، والتي بقيت في البرلمان البريطاني14القرن الرابع عشر)

ت البلاد، فالسلطة كلها ترتكز بيد لقد انفرد ملوك وحكام القرون الوسطى بكل سلطا

الملك، وهو ما جعل من الظلم والاستبداد الصفة الغالبة لتلك الفترة من الزمن، وهو الامر 

الذي أدى إلى ظهور نظريات فقهية دعت إلى تقسيم السلطات في الدولة إلى ثلاث 

ه لكل سلطة سلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، حيث أن

طورات وتغيرات عبر مختلف تاختصاصات معينة، حيث عرفت السلطة التشريعية 

المرحل التاريخية، ولعل أهم تطور هو ظهور نظام البيكاميرالية أو الثنائية المجلسية الذي 

، حيث يختلف المجلسان من حيث التركيبة 19962 تبنته الجزائر من خلال دستور

 .والاختصاص

لذي الفصل بين السلطات على أساس انفراد كل سلطة بمجال عملها  واجاء مبدأ 

 لطاتمحدد وواضح حتى يدعم هذا التقسيم، مع الحفاظ على جانب من التعاون بين الس

طة يسمى الفصل المرن للسلطات، ولأن السل محافظة على استمرارية الدولة وهو ما

كلت باهتمام الباحثين، حيث شدى أهم تلك السلطات التي حظيت التشريعية تعتبر إح

ماني لبرلامحورا للعديد من الدراسات القانونية في القانون الدستوري عموما والقانون 

 خصوصا.

تمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني 

ستور دالومجلس الأمة، فقد عرفت الجزائر في فترة سابقة نظام المجلس الواحد وذلك في 

، فعندما نجري دراسة لتطور المؤسسة التشريعية في 19633لسنة  للجزائر الشكلي

الجزائر نصل إلى نتيجة مفادها ان اعتماد هذا النظام جاء نتيجة عدة عوامل، حيث نص 

على أن السلطة التشريعية يمارسها المجلس الوطني، حيث أوقف العمل  1963دستور 

زة من إصداره، إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري ومن فترة وجيبهذا الدستور بعد 

                                                             
أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، كلية الحقوق،  ،مة في النظام الدستوري الجزائريمركز مجلس الأاشي، بعقيلة خر -1

 .29ص  ،2010
 76، ج ر، ع 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1996ج ج د شدستور  -2

أفريل  14، بتاريخ 25، ج ر، ع 2002أفريل  10المؤرخ في  03_02المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  08بتاريخ 

، المعدل 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63، ج ر ، ع 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بالقانون رقم ، و2002

 .2016مارس  07، المؤرخة في 17، ج ر ، ع 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بالقانون 
 .1963سبتمبر  10، المؤرخة في 64ر، ع  ، ج1963دستور ج ج د ش لسنة  -3
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تبنى نظام البيكاميرالية فتم بموجب هذا الدستور استحداث الغرفة  1996خلال دستور 

 .الثانية وهو مجلس الأمة

ام لقد عاشت الجزائر خلال تلك الفترة ظروفا صعبة، حيث تم الانتقال من نظ

 ذاك جعلول هذا كن هذا الانتقال لم يكن بالهين، ألا إالحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، 

 لاستحداث الغرفة الثانية في الجزائر مبررات سياسية وأخرى قانونية.

كما أن السلطة التشريعية هي من تقوم بسن القوانين وتتم مناقشتها على مستوى 

التشريعية، المجلسين مما يستوجب مصادقة الغرفتين على النص القانوني حتى تتم العملية 

هذا الشرط الذي قد يعطل في بعض الأحيان سيرورة العملية التشريعية، وقد يكون هذا 

وذلك وفقا لما التعطيل مؤقتا أو نهائيا، وذلك نتيجة لرفض إحدى الغرفتين للنص القانوني 

يتناسب وتوجهات الأعضاء المنتمين إليها، وهذا ما يسمى بالخلاف بين غرفتي البرلمان 

الخلاف بين غرفتي البرلمان يتم تسويته عبر آليتين  ستوجب التوصل إلى حلالذي ي

المتساوية  اللجنةاعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري، حيث تمثل الآلية الأولى في آلية 

 2016عضاء، أما الآلية الثانية فهي آلية مستحدثة من خلال التعديل الدستوري لسنة الأ

 طرف المجلس الشعبي الوطني.وهي آلية الفصل النهائي من 

 ة اختيار الموضوعيمأه

تكتسي دراستنا والمتمثلة في حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام الدستوري 

نها تدخل ضمن الدراسات التي تمس أالجزائري أهمية بالغة ضمن الدراسات القانونية، إذ 

القانون الأساسي والأسمى للدولة وهو القانون الدستوري، وبالضبط في شقه المتعلق 

هم أبالسلطة التشريعية والتي يمثلها البرلمان المكون من غرفتين، الذي يعتبر من 

ان الإجماع تسوية الخلاف من خلا لهما يضمن يتماللتين مؤسسات الدولة الحديثة، فالآليتين 

حول النص القانوني، كما أن دراسة مدى استقلالية السلطة التشريعية أثناء حل الخلاف 

تتمكن من  الاستقلالككل، فمن خلال هذا بين الغرفتين يظهر مدى استقلالية هذه السلطة 

 استرجاع مكانتها على اعتبار أنها أحد أهم ركائز قيام الدولة.

تي حتى وإن كانت ترتكز على جزئية دقيقة في القانون لى أهمية هذه الدراسة والتتج

البرلماني، إلا أن عمل السلطة التشريعية يتوقف على مدى نجاعة وفعالية هذه الآلية، 

ظام المجلسين يورد وبنسبة كبيرة احتمال حدوث خلاف بينهما، ذلك أن فلسفة نظام نفتبني 

 النظر.المجلسين في حد ذاته تقوم على الاختلاف في وجهات 

 أهداف الموضوع

تهدف دراستنا إلى مجموعة من الأهداف أهمها هو التعرف على آليات حل الخلاف 

بين غرفتي البرلمان وخلفيات اعتمادهما، ومدى توافق هذه الآليات والواقع المعاش في 

البلد، إضافة إلى التعرف على المجال الذي تمنحه كل آلية من هاتين الآليتين للسلطة 

عية التي تمكنها من التحكم في سير وإجراءات التسوية، ومدى تأثير تدخل السلطة التشري
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دى نجاح المشرع منهاء الخلاف، كما تظهر الدراسة أيضا إالتنفيذية في تفعيل الآليتين في 

الجزائري في اعتماد آلية الخلاف ثم استحداث الآلية الثانية، وهي الفصل النهائي من 

المتضمن التعديل  01-16وطني، وذلك بموجب القانون رقم طرف المجلس الشعبي ال

 الدستوري.

 أسباب اختيار الموضوع

توجهنا لدراسة هذا الموضوع لأسباب ذاتية تتعلق بالباحث وأسباب اختياره 

أما الأسباب الذاتية تتمثل للموضوع، وأسباب موضوعية تتعلق بالموضوع في حد ذاته، 

خلال التعمق في دراسة السلطة التشريعية وتحليل في الميول الشخصي للموضوع من 

ي الجزائري، إضافة  إلى رغبة الباحث في دق أبواب جديدة رمكانتها ضمن النظام الدستو

في القانون الدستوري بوجه عام والقانون البرلماني بوجه خاص، وذلك إيمانا بدور 

السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، فيما يخص 

والحساسة  الحركيةالأسباب الموضوعية فإن موضوع دراستنا يدخل ضمن المواضيع 

نظرا لما عرفته الجزائر من تعديلات دستورية مست أساسا السلطة التشريعية، ونقصد 

 .2016منها التعديل الدستوري لسنة 

 ةــالإشكالي

ن العمل التشريعي للبرلمان الجزائري في دستور أسبق وباعتبار  من خلال ما

خلافهما  إمكانيةما يحتمل معه وليس باجتماعهما، ميكون بالتتالي بين غرفتيه،  1996

ما مدى تأثير النظام ا كالتالي: تنشكالياحول النص التشريعي، فنقف عند طرح 

المؤسس الدستوري لحل  طرف المعتمدة من الآلياتهي  ماالبيكاميرالي في الجزائر و

 الخلاف بين غرفتيه حول النص التشريعي؟

 المنهج المتبع

عن الإشكالية سنتبع في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال  للإجابة

تحليل النصوص القانونية التي تتعلق بالموضوع على اختلاف مستوياتها الدستورية كانت 

والمنهج التاريخي وذلك لدراسة التطور التاريخي  لتوضيح جوانب الموضوعأو قانونية، 

 .للنظام البيكاميرالي

 

 دارسةصعوبات ال

صعوبة الحصول على من أهم صعوبات الدارسة التي واجهتنا في دراستنا هي 

المراجع المتخصصة، ذلك أن موضوع حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام 

الدستوري الجزائري لم يخصص له المجال اللازم للدراسة، وذلك لعدم الاهتمام 

عامة، خاصة فيما يتعلق بالآلية المستحدثة بالدراسات المتعلقة بالقانون البرلماني بصفة 
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إضافة إلى التعديلات التي  ،وهي آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني

 حكام الخاصة بآلية اللجنة المتساوية الأعضاء.تم إدخالها على الأ

 الدراسات السابقة

الجزائري يشكل موضوع حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام الدستوري 

 موضوعا للبعض من الدراسات التي عالجته، فنجد:

وراه للأستاذ سالمي عبد السلام المعنونة بـ "آليات حل الخلاف بين تأطروحة دك -1

مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة" التي أجرى فيها 

ي وحل الخلاف وآلياته في دراسة مقارنة بين حل الخلاف في النظام الدستوري الجزائر

 الأنظمة المقارنة.

نوال بن الشيخ والمعنونة بـ"آليات الخلاف التشريعي  للأستاذة وراهتأطروحة دك -2

دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا " والتي قامت فيها بدراسة مقارنة بين النظام 

حكام ونظيره الفرنسي، وكيف استقى المؤسس الجزائري بعض الأ الجزائريالدستوري 

من نظيره الفرنسي لاسيما فيما يتعلق بإعطاء الكلمة الأخيرة للمجلس المنتخب من طرف 

الشعب مباشرة، حيث كان المؤسس الدستوري الفرنسي الأسبقية في الأخذ بهذه الآلية التي 

 .2016وجب التعديل الدستوري لسنة تم نقلها إلى النظام الدستوري الجزائري بم

يهمنا في دراستنا هو حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في النظام  إلا أن ما

 ري الجزائري دون غيره من الأنظمة.الدستو

 

 

 

 

 

 خطة الدراسة

دراستنا سنعتمد على خطة منهجية تتكون من فصلين الفصل  إشكالية ىللإجابة عل

 ،البيكاميرالي وأثره في وقوع الخلاف بين غرفتي البرلمانالنظام الأول تحت عنوان  

الذي سنتطرق فيه إلى التطور التاريخي لنظام البيكاميرالية، كما لا ننسى التجربة 

الجزائرية في هذا المجال وذلك من خلال ذكر الأسباب القانونية والسياسية لاعتماد هذا 

صة المتمثلة في المعاهدات والأوامر مكانية الخلاف حول النصوص الخاإالنظام، إضافة 

ومشروع التعديل الدستوري، كما لا ننسى طبيعة الخلاف بين غرفتي البرلمان، أما فيما 

آليات حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، حيث نتناول في الثاني تحت عنوان  ليخص الفص

ندرس آلية ل الآليتين اللتان اعتمدهما المؤسس الدستوري في حل الخلاف، فهذا الفص

وإجراءات عملها وتشكيلتها،  اللجنة المتساوية الأعضاء بالتفصيل من حيث مضمونها
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النهائي من طرف المجلس الشعبي  لوسندرس الآلية الثانية والمتمثلة في آلية الفص

المتضمن التعديل الدستوري  01-16الوطني باعتبارها آلية مستحدثة بموجب القانون رقم 

ائي من طرف المجلس الشعبي الوطني إما بالأخذ بالنص من طرف وكيفية الفصل النه

 خير الذي صادق عليه. اللجنة أو بالنص الأ
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 إذا كان من المسلم به هو أن البرلمان صاحب السلطة التشريعية الأصيل، فإن ما

جعلته مكون من قبل مجلس نيابي  يلاحظ هو اختلاف الدول في طريقة تكوينه، فمنها ما

 système)فضلت برلمان بغرفتين  (، ومنها ماsysteme unicameralواحد )

bicamérale)،  وذلك يعود إلى ظروفها وطبيعة نظامها السياسي، ولقد ترسخت أسس

البرلمانية في العالم الحديث كمقوم من مقومات النظام السياسي  الازدواجيةوقيم 

الدستوري، وقد تم تكريسه في أغلب دول العالم المعاصر بصفة متزايدة، وذلك اعتبارا 

لمزاياه، باعتبار أن النظام البيكاميرالي أكثر تمثيلا للشعب، وتوسعا ومصداقية، ومعظم 

رات كان نتيجة لخلفيات أخذت شكل مبر لصدفة بلالدول التي قامت بتبنيه لم يكن وليد ا

 .ودوافع سياسية وأخرى قانونية

 انونيةوالق اعتماد نظام البيكاميرالية مرتبط أساسا بجملة من الأسباب السياسيةف

ن عالخاصة بها، وكذا اختلاف الأهداف التي تسعى كل دولة لتحقيقها، وللحديث 

يجة و نتف إلى الخلاف في البرلمان الذي هالبرلمانية وجب علينا التطر الازدواجية

له ن خلانظام البيكاميرالية من خلال دراسة تطورها التاريخي الذي تبنت م لاعتماد

 عتمادلاسية هم المبررات القانونية والسياأشكال المجالس الثانية، مع التطرق إلى الأ

خلاف ة القوم بدراسننظام البيكاميرالية في الجزائر وذلك في المبحث الأول، ومن ثم 

، حول نص تشريعي وذلك من خلال أسباب الخلاف وطبيعته بين غرفتي البرلمان

ل تعديإضافة إلى ذلك مدى إمكانية حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان، وهي مشروع ال

 الدستوري، المعاهدات والأوامر وذلك في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةالبيكاميرالنظام  لاعتمادالمبحث الأول: الخلاف في البرلمان نتيجة 

أحدهما منتخب  ،واحد أو مجلسين سعادة في تشكيل مجل اتيتم تنظيم البرلمان

كما ،بالثنائية البرلمانية ةحيث تسمى هذه الظاهر ،خر مختلط بين معينين ومنتخبينوالآ

تعتبر الازدواجية البرلمانية الخيار الأمثل لمعظم الدول التي أخذت بها، بما فيها 
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الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا راجع إلى الطابع الفيدرالي والمتعلق بتمثيل الوحدات 

 عتباراتلا ذلكأو  ،تحكم في أسباب الأخذ بهذا النظامتوالسياسية، الذي تتميز به 

وقد مر النظام البيكاميرالي بتطور  ،لاعتمادهعية حسب كل دولة أو موضوتاريخية 

 باأسبما سنراه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فيتمحور حول  اهذو تاريخي

 في الجزائر. البيكاميرالينظام  الاعتماد 

 هاومفهوم البيكاميراليةالتطور التاريخي لاعتماد نظام  :المطلب الأول

ث عرف حي، النظام البيكاميرالي في العالم  وانتشاره الكبيربعد ترسخ معالم 

لأول ، الفرع افرعينوهذا ما سنعالجه في ، دة أشكالنماذج مختلفة، إذ نجد لها ع

 .ةاميراليلبيكمفهوم نظام ا، الفرع الثاني التطور التاريخي لاعتماد نظام البيكاميرالية

 البيكاميراليةالتطور التاريخي لاعتماد نظام  الفرع الأول:

لغرف ا في تتمثل البيكاميرالي للنظام أشكال ثلاث بين الفرع هذا في نميز

ية الثان الغرفوالفيدرالية )ثانيا( الثانية الأرستقراطية )أولا( والغرف الثانية 

 الديمقراطية )ثالثا(.

 الأرستقراطية الثانية الغرفأولا: 

الكلاسيكي مجلس اللوردات البريطاني  مثالهو ،يعتبر هذا النموذج الأقدم تاريخيا

إلى جانب مجلس العموم المنتخب من قبل عموم  ،الأرستقراطيةمن الطبقة  ثانيةكغرفة 

نظام الغرفتين،  البذرة الأولى لظهور الثانيةغرف ، حيث تمثل هذا النوع من ال1الشعب

ن افي البرلم الثانيةالغرفة  مجلس اللورداتأن  يفيدوإن كان تاريخ القانون الدستوري 

البريطاني ظهر قبل الغرفة الأولى، فقبل القرن الثاني عشر ميلادي كان الملك يجمع 

بما فيها التشريعية، ويساعده في ذلك مجلس استشاري يسمى  الصلاحياتل كبيده 

وفي عهد الملك جون جونسانتير  ،(Magninum conciluimالمجلس العام للمحكمة )

(Jean sans terre الذي أصبح طغيانه يهدد الشعب الإنجليزي، قام النبلاء بثورة في ،)

إلى إعادة الحريات بموجب الميثاق الكبير ، اضطر على إثرها الملك جون 1215عام 

 . Magana carta(2)كارتا لماجنا المعروف با

مع أواخر القرون الوسطى في  أبدفنظام التمثيل أو النيابة في المجال السياسي 

(، نظرا لأن غرفة اللوردات 13بصفة أساسية منذ بداية القرن الثالث عشر ) ،انجلترا

إنجلترا على الملك عدم فرض  روناتاوب نبلاء، عندما فرض 1215سنة  تنشأ

                                                             
، مجلس الأمة، ديسمبر 1البرلماني، ع د شيهوب، نشأة وتطور نظام الغرفتين البرلماني، مجلة الفكر مسعو -1

 .11،ص2002
 . 29وص  28عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -2
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الضريبة إلا بعد استشارهم، وكتب هذا الاتفاق في الوثيقة التي أصدرها تحت اسم 

 .1بير""الميثاق الك

التي  ،يعود إلى ما يعرف باسم مجالس الدول، الثانيةالتاريخي للغرفة  فالأصل

والتي أبقى عليها في البرلمان  ،الغربية أوروبا( في 14ظهرت في القرن الرابع عشر )

وكباقي مجالس  ،اللوردات البريطاني الأول في الظهور مجلسوكذلك كان  ،البريطاني

أنه لم يأت النواب  حيث العلمانيين،الدول فإنه ينحدر من اتحاد الإقطاعيين و 

فإن الانفصال في التمثيل  البريطانيين إلا لاحقا عن طريق الانتخاب وكذلك في فرنسا

 .2بدأ تدريجيا بصدد تكوين غرفة البلديات التي هي أصل مجلس الشيوخ الفرنسي

 ي يضمن البريطاني يتكون من مجلسين، مجلس العموم الذبعد ذلك أصبح البرلما

ما سنوات، أ بخمس( نائبا منتخبا، وذلك لعهدة تقدر 659ستمائة وتسعة وخمسين )

شر ع، ستمائة وستة 1999نوفمبر 11 صلاحللوردات فيبلغ عدد أعضاءه بعد إمجلس ا

 :( عضوا موزعين على النحو الآتي616)

  ائة وهم يمتلكون الأغلبية وعددهم أربعم :الحياةاللوردات المعنيون مدى

 ( عضوا.480وثمانون )

 يبق  ولم 1999إلا أنه ألغي هذا الصنف بموجب إصلاحات :اللوردات بالوراثة

( منهم مختارين من طرف 75وسبعون ) ( عضوا، خمس90منهم سوى تسعون )

 ككل.( المتبقية فيختارون من طرف المجلس 15الأحزاب، أما الخمسة عشر )

 ( عظوا.27وعددهم سبعة وعشرون ) :اللوردات القضائيون 

 ( أسقفا.26وعددهم ستة وعشرون ) :يونحاللوردات الرو 

بدأت  الديمقراطيةأن سمات  ،1999إلا أنه يبدو وجليا من خلال إصلاحات عام 

إذ أن هذه الإصلاحات لم تتركه ينحصر فقط على الطبقة  ،تظهر على مجلس اللوردات

 .3الأرستقراطية، الذي أصبح يضم فئات أخرى من غير العائلة المالكة

المالكة للأراضي تشكل حوالي نصف اللوردات  الأرستقراطيةوإن كانت الطبقة 

 ،أطلق على هذا المجلس مجلس اللوردات 14" ومنذ بداية القرن 1000إلى  500"

وسبب امتلاك  ،ذي نص على السادة أو الفرسان أو البرجوازيون من سكان المدنوال

 واختصاصاتوقدمه كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات  ،أعضائه للسلطة الاقتصادية

تطورت عن مجلس اللوردات  اختصاصاتهأن هذا الأخير  غير،متساوية لمجلس العموم

في المقابل فإن طريقة الاختيار التي  4بةبسبب تمثيله للسيادة الشعبية فهو هيئة منتخ

                                                             
، مجلس 1الأمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانته التجربة الجزائرية فيها، مجلة الفر البرلماني،ع -1

 .23،ص 2002الأمة، الجزائر، ديسمبر 
 29عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -2
 .29سابق،ص  عقيلة خرباشي، مرجع -3
 .384، ص 1984أبوراس الشافعي، نظم الحكم المعاصر، النظرية العامة في النظم النيابية، عالم الكتب، القاهرة، -4
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وقد تجسدت فعليا نقل الاختصاص  ،الديمقراطيةوروح تتنافى  الثانيةتبني عليها الغرفة 

 .19491و 1911التشريعي من خلال قانوني 

حتى و إن استمر مجلس اللوردات في تمتعه بالسلطات التي تتساوى مع سلطات 

والرقابي وذلك لفترة طويلة، إلا أن قوة الهيئة  مجلس العموم في المجالين التشريعي

قلص من دور مجلس اللوردات الذي أصبح  1832من عام  الناخبة وتوسعها بداية

، أو غرفة تأمل خاصة كما وصفه الأستاذ "هوريو" بعد أن تم سحب استشارةمجلس 

وله ح، و1911وذلك عن طريق التعديل الدستوري لعام  ،اختصاص التشريع منه

 2لس العموم.لمج

 الفيدرالية الثانية الغرف:ثانيا

 ةشكل الدول معذات الطابع الفيدرالي كنتيجة متلازمة  الثانيةعادة ما تنشأ الغرفة 

مجلس يضمن على الدولة الفيدرالية إيجاد  يفرضالمركب، فوجود عدد من الدويلات 

من وحدات  خصوصيات كل وحدة يراعي ،على المستوى المركزي لأعضائهاتمثيلا 

 .3حد كبير ىالداخلية إل بالاستقلاليةالإتحاد الفيدرالي التي تتمتع 

طموح  بين أن تتم المزاوجة أين،حيث يتكون البرلمان في الدول الفيدرالية من غرفتين

ة في لمساواامع الرغبة في ضمان في تمثيلها تمثيلا متساويا،  الفيدراليةوآمال الدول 

 الدولة نتيجة طبيعية في هياكل هي لفيدراليةا الثانيةالغرفة ، فتمثيل المواطنين

ثانية  من جهةووحدة، وكأمة واحدة، متظهر الدولة الفيدرالية ككتلة من جهة  ،الفيدرالية

 تعكس الفيدراليةباستقلال واسع والمؤسسات  تحتفظ في الإتحاد كمجموعة دول أعضاء

 هذا الطابع المزدوج.

ة دراليحيث نجد في البرلمان الفيدرالي غرفتين، غرفة تعكس وحدة الدولة الفي

ن للسكا حسب التمثيل النسبي منتخبة، حيث أنها الأمةحيث تمثل مجموع الشعب، كامل 

 اصة.في كل دويلة عضوه في الإتحاد، والغرفة الأخرى تمثل فيها كل دولة بصفة خ

بالنسبة لكل دولة مهما كان عدد هذه الغرفة تتكون من عدد من المتمثلين متساوي 

" سابقا و ألمانيا السوفيتي وتكون هذه اللامساواة حيزا كبيرا " الإتحاد ،سكانها

 .4سابقا   الفيدرالية

                                                             
سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، الطبقة الخامسة، ديوان المطبوعات  -1

 .203ص  ،2002 الجزائر،الجامعية، 
أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  -2

 .188ص ،1977والتوزيع، بيروت، 
 .31عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص -3
 .14و ص13مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  -4



الفصل الأول      النظام البيكاميرالي وأثره في وقوع الخلاف بين غرفتي 

 البرلمان
 

 
11 

 وتدولحفاظا على بقاء كيانها  ،للإتحاد المكونة الدويلات تمثل الفيدرالية الثانية فالغرفة

ثل له لشعب والممبالإضافة إلى مجلس منتخب من طرف ا ،الداخلي استقلالها اله

 .1الفيدراليةباعتباره شعبا يتمتع بجنسية الدولة 

حيث يقوم مجلس النواب على أساس نائب لكل شريحة سكانية قدرها ثلاثون ألف 

العام  الاقتراع( عن طريق 2لمدة سنتين ) نوابه انتخاب يقوم حيث ( نسمة،30.000)

 البرلماناتنواب بعض  المباشر، والملاحظ أن مدة العضوية قصيرة مقارنة بمجالس

 .2الأخرى

زاوجة محقيق الرغبة في ت بغيةوهي غرفة تمثل فيها الدويلات بعدد من النواب 

 اس يمكنلأسلى هذا اع ،ال الدولة الفيدرالية في تمثيلها تمثيلا متساوياآمبين طموح و

 .الفيدراليةالغرفة هي نتيجة طبيعية في هياكل الدولة  اعتبار أن هذه

ب النوا مجلس هذا النموذج من الثنائية البرلمانية مطبق في أغلب الدول الفيدرالية

ي فولة والمجلس القومي ومجلس الد ،ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية

غ و البندرستار ،قاساب الإتحاد السوفيتيسويسرا، سوفييت القوميات وسوفييت 

"Bundestang" والبندسرات "Bundesrat.في ألمانيا الاتحادية سابقا " 

فيها بعض مظاهر الفيدرالية، عندما تكون منتخبة  الثانيةفالدول البسيطة للغرف 

من قبل أعضاء المجموعات المحلية كما هو الحال في مجلس  بشكل غير مباشر

 .3الشيوخ الفرنسي

ض ( عن كل ولاية بغ2الشيوخ على انتخاب ممثلين اثنين )حيث يعتمد مجلس 

نوات س( 6( مئة شيخ لمدة ست )100وعدد سكانها، أي أنه يضم ) ،النظر عن مساحتها

 مع تجديد ثلثه كل سنتين.

لق ا يتعتمارس الصلاحيات التشريعية بالتساوي بين المجلسين، تستثنى من ذلك م

 ع كلا، ويتمتهاالمبادرة في بحق و المختص بقانون الضرائب، إذ أن مجلس النواب ه

 المجلسين بالسلطة التأسيسية على قدم المساواة.

فيتم  ،وإن كان هناك اختلافا بين المجلسين عند التصويت على اقتراحات القوانين

تعيين لجنة مختلطة "لجنة مصالحة" من طرف المجلسين تتكون من ثلاثة نواب يعينهم 

سيبكر"، كما يعين رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة شيوخ، تشكل رئيس المجلس النواب "ال

ا لم يتحصل ذهذه اللجنة لغرض إعداد مشروع قانون يوافق عليه كلا المجلسين، أما إ

 .4يهمل ويوضع جانبا هذا المشروع على اتفاق المجلسين 

                                                             
 .24سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  -1
 .31عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -2
 .29عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -3
 .32المرجع نفسه، ص -4
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فالدستور الأمريكي خص مجلس الشيوخ بصلاحيات خاصة منها موافقته على 

ا برمهوكبار الموظفين والقضاة، والتصديق على المعاهدات التي ي ،تعيين السفراء

 (.3/2موافقة أغلبية الثلثين) شرط أن تحرز ،رئيس الجمهورية

 Theفلمجلس الشيوخ صلاحية أخرى يمارسها وهي صلاحية قضائية )

impeachement)   رئيس الجمهورية، وبتهمة الخيانة العظمى، فبعد  محاكمةبمناسبة

النواب،  الأمةلاحظة الرئيس عن طريق الأغلبية البسيطة من طرف مجلس م رأن تقد

رئيس الجمهورية، كما يعمل على  إقامة  ثلثيه أغلبيةيدين مجلس الشيوخ عن طريق 

 .1للدولة الفيدراليةنوع من التوازن الذي تستدعيه الصفة 

 الديمقراطية الثانية الغرف: ثالثا

 دولة موحدة مرتكزة على أساس الاقتراع وهي مجالس منتخبة على درجتين في

ر يواجه مشكلا غير المباشر مثال ذلك مجلس الشيوخ الفرنسي، وإن كان هذا الأخي

، فالبلديات ل، فالمجلس يمثل مصالح الفلاحين أكثر من أهل المدنتعلق أساسا بالتمثي

ا أكثر من فله ،والتي لا تمثل الربع من السكان ،نسمة 1500عن  نهااالتي يقل عدد سك

ملكية مقابل تأييدهم لل المناصرونفه وهو الشرط الذي وص ،منتخبي الشيوخ نصف

 .18752للجمهورية في عهد الجمهورية الثالثة سنة 

أصبحت تظهر عليها  ،الأرستقراطيةأصبحت الغرف  الديمقراطيةفعند انتشار 

 ،الديمقراطيمما قابله توسع في الغرف الثنائية ذات الطابع  ،بوادر الضمور تدريجيا

 .3غير المباشرةام الانتخابات سواء المباشرة أو التي تعتمد على نظ

أن تكمل الغرفة الأولى تدعيما للديمقراطية  الثانيةحيث ينتظر عادة من الغرفة 

على مستوى  إيجابافي العمل البرلماني وتنعكس  تؤثروتوسيعا للتمثيل، إن هذه الثنائية 

( برلمانيا يعتمد نظام الغرفتين، هناك ثمان 67ين )سبع وست فمن أصل ،4قراراته

تضم غرفها الثانية أعضاء منتخبين كلهم، منها واحد وعشرين  ،( منها38) وثلاثين

يكية، اليابان، ( غرفة منتخبة عن طريق الاقتراع المباشر )الولايات المتحدة الأمر21)

ينتخب ( غرفة 15، البرازيل، استراليا...( وخمسة عشر )الفيليبيننيجيريا، سويسرا، 

المغرب، موريتانيا،  إثيوبيا، ألمانيا، ،إفريقيا )جنوب غير المباشر بالاقتراعها ؤأعضا

المختلط المباشر وغير المباشر في كل من  بالانتخاب( 2هولندا، روسيا...( وغرفتان)

( عضوا منتخبا 208على مائتين وثمانية ) الاسبانيةالغرفة   تحتوي إذ،بلجيكا وإسبانيا

( عضوا منتخبا عن طريق 49العام المباشر، وتسعة وأربعين ) الاقتراععن طريق 

                                                             
 .32المرجع نفسه، ص  -1
 .13مسعود شيهوب، مرجع سابق ،ص  -2
 .33عقيلة خرباشي،مرجع سابق، ص  -3
 .13مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص -4
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فيها أربعين  أما في بلجيكا، فتضم الغرفة الثانيةا،مجالس المقطعات السبع في إسباني

( 21( عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع المباشر، وواحد وعشرون عضوا )40)

( أعضاء منتخبين من قبل زملائهم 10منتخبا من طرف المجموعات المحلية، وعشرة )

 .1( منتخبا61الأوائل، الذين يصل عددهم إلى واحد وستون )

عدم استحواذ مجلس  طياتهيحمل في فالسعي وراء التمثيل الديمقراطي وتوسيعه 

مجلس  اتحاد، وتجنبا تحقيق التوازن بين السلطاتلو ،التشريعيةواحد على السلطة 

 السلطة توزعت فإذا ،ثانية" تقتضي وجود مجلس آخر"غرفة مشرعةواحد لقرارات 

ولن تتحقق هذه ، 2فيها وإساءة واستعمالها لإسراف قل خطرا ،على هيئات متعددة

 لأخرى من حيث طريقة التعيين فيها.االنتيجة إلا إذا كانت كل غرفة متميزة عن 

كما أنه لا يجب أن يكون للدوائر الانتخابية هي نفسها في الغرفتين، كذلك النظام 

يجب أن يكون مغايرا، أي أنه إذا كانت غرفة منتخبة لابد للأخرى أن تكون  الانتخابي

 ،المباشر الاقتراعأو إذا كانت الأولى تنتخب عن طريق ، معين ومنتخب بين مختلطة

ففي بعض الأحيان ، قتراع غير المباشرخب عن طريق الاتنتفلابد للغرفة الثانية أن 

خصوصا  ،الأرستقراطيةنجد الغرفة الثانية ذات الطابع الديمقراطي تتقارب مع الغرفة 

لنظام التجديد النصفي، كما يخضعون ولا  ،عندما تعين بعض من أعضائها مدى الحياة

سيناتورا عير  75، أين كان يضم 1875كان الأمر في مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 

( غرفة 15أما الغرفة الثانية المعينة كليا، فهي لا تمثل إلا خمسة عشر )، 3قابلين للعزل

من ثلث عدد المعينة تمثل أقل( غرفة، أي أن الغرف الثانية 67من أصل سبع وستون )

فيها الانتخاب جزئيا، والتي يقدر عددها  يتموالأخرى التي  ،كليا خبةتالغرف الثانية المن

ذات الطابع الديمقراطي تتوقف  الثانية  فإن الغرف بهذا، 4( غرفة52باثنين و خمسون )

 .5غير الديمقراطيةالثانية  على الغرف

 الفرع الثاني: مفهوم النظام البيكاميرالي 

 واضح سنتطرق إلى الإحاطة بمفهوم البيكاميرالية وذلك من خلال إعطاء تعريف

 ، وإبراز الأسس والأركان التي يقوم عليها نظام الغرفتين.وشامل لها

 أولا: تعريف النظام البيكاميرالي 

                                                             
 .34مرجع سابق، ص  عقيلة خرباشي، -1
 .169،ص 2001الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، مطبعة الأرز، عمان. الأردن، عبد  -2
 .14ص و 13مرجع سابق، ص  مسعود شيهوب،-3
، نشرية 2التقرير الوارد في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة الجزائرية والأنظمة المقارنة، ج  -4

 116، ص 2002أكتوبر  29،30مع البرمان، للوزارة المكلفة بالعلاقات 
 . 36وص 35عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -5
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ن تتشكل السلطة التشريعية أهو  (،système bicaméraleيقصد بنظام المجلسين )

 .1يتولى هذان المجلسان مهمة التشريعمن مجلسين، حيث 

( bi( هي كلمة يونانية الأصل، والتي تتكون من جزئين )bicaméraleكلمة ) إن

( تعني الغرفة، وبالتالي نحصل على كلمة تساوي غرفتان، caméral)ويقصد بها اثنان 

 .2وهنا يتضح مصطلح غرفة عليا وغرفة سفلى

ن ميعية كما عرفه البعض بأنه ذلك النظام الذي يتم فيه ممارسة السلطة التشر 

ن، جلسيطرف مجلسين، وللثنائية البرلمانية عدة تسميات: نظام الغرفتين، نظام الم

 .الازدواجية البرلمانية، البيكاميرالية

 ثانيا: أركان النظام البيكاميرالي 

فة الغر تي تمكننا من تمييزه عن نظامالنظام البيكاميرالي يقوم على أركان ال

 الواحدة :

 ضرورة المغايرة بين المجلسين -1

 من خلال مايلي:تظهر مظاهر المغايرة بين المجلسين 

حيث يكون أحد المجلسين في الغالب المغايرة في تكوين المجلسين:  -أ

أعمالهم، منتخبا، ولفترة معينة، لكي يمثل الشعب، ويمكنه من مراقبة نوابه والحكم على 

فنجد مجلس ، 3مجلس النواب أو مجلس العموم ويطلق على هذا المجلس الأدنى أو

، كذلك 4العموم في بريطانيا يتم انتخابه أعضائه على أساس الاقتراع العام المباشر

ه عن طريق ــــــمجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية يتم انتخاب أعضائ

لمدة عامين ونفس الأمر ينطبق على  الشعب في مختلف الولاياتالاقتراع العام من قبل 

 أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية.

في  : حيث تكمن المغايرةالمغايرة من حيث عدد الأعضاء لكل من المجلسين -ب

، علىالأأكثر من عدد أعضاء المجلس دنى )مجلس النواب( أن عدد أعضاء المجلس الأ

 مريكيةة الأذلك لأن مجلس النواب يعتبر أكثر تمثيلا للشعب، حيث نجد الولايات المتحد

 مجلس الشيوخ مساو لنصف عدد الولايات، لأن جعل كل ولاية تمثله أعضاءعدد 

 بشيخين في مجلس الشيوخ، مهما كبرت تلك الولاية أو صغرت.

                                                             
نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،  -1

 .347، ص 2008
، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 1996دستورشاهد أحمد، المؤسسة التشريعية لنظام الغرفتين كما وردفي  -2

 .11، ص 2008كلية الحقوق، تخصص التنظيم السياسي والإداري، 
 21أحمد شاهد ، مرجع سابق، ص  -3
علي محمد الدبس، السلطة التشريعية وضمان استقلالها في النظم الديمقراطية النيابية) دراسة مقارنة(، دار الثقافة  -4

 71، ص 2008لأردن، للنشر والتوزيع ، ا
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راط السن من ناحية اشت المغايرة بين المجلسين في شروط العضوية: -ج

القانوني لعضوية كل  من المجلسين، فهي تختلف من مجلس لآخر، فمثلا الدستور 

الأمريكي من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب يجب أن يكون بالغا السن خمسة 

مجلس الشيوخ يجب أن يكون بالغا  ي(سنة، أما المترشح للعضوية ف25وعشرون )

، وترجع الحكم في المغايرة في السن لأعضاء المجلسين أن سنة (30السن ثلاثين )

مما يحقق  والاتزانالمجلس الأدنى يمثل غالبا نسبة الشباب، والمجلس الأعلى الروية 

 .1حكمة الشيوخ واتزانهم، مع جرأة الشباب وحماسهم

بين المجلسين  الاختلافإن وجود المغايرة بين المجلسين في الاختصاص:  -د

و نتيجة واقعية وحتمية وذلك نظرا لاختلافهما في التشكيل إذ نجد في الاختصاص ه

وذلك في دنى أكثر من المجلس الأعلى، بعض الدساتير تمنح اختصاصات للمجلس الأ

هو مجلس  الأدنىالوظائف التشريعية والمالية والرقابية على اعتبار أن المجلس 

لبعض الدول أعطت حق  الأخرىمنتخب من قبل الشعب، في حين نجد بعض الدساتير 

كما  ،فرض الضرائب ومناقشة الميزانية للمجلس الأدنى على حساب المجلس الأعلى

حق مساءلة الوزراء سياسيا وسحب الثقة منها كما هو معمول في  الأدنىتمنح للمجلس 

 .2بريطانيا

جسد الاختلاف بين المجلسين يتالمغايرة بين المجلسين في مدة العضوية:  -ه

لمجلس بة اأيضا في ظاهرة بارزة في الدساتير، وذلك من ناحية مدة عضويتها، فمدة نيا

جلس ، ذلك لأن المالأعلى( أقصر من مدة نيابة المجلس الأدنىالمنتخب )المجلس 

خص يما يفتمثيلا ورقابة من قبل الشعب، وذلك بواسطة الانتخابات، أما  أكثر الأدنى

ين بزاع ول مدة المجلس الأعلى يعود إلى تحقيق الاستقرار والتوازن والحد من النط

 السلطات.

 القرارات المتخذة  لىضرورة موافقة كلا المجلسين ع -2

غلب الدساتير التي تأخذ بنظام المجلسين تعمل على تحقيق المساواة في مجال أإن 

، في جل مراحله، وهذا بموافقة كلا المجلسين على مشاريع القوانين التشريع

والتصويت عليها، بحيث لا يكون مشروع أي قانون نافذا إلا بعد الموافقة والإجماع في 

كلا المجلسين، وفي حالة حدوث خلاف بين المجلسين على نص تشريعي فلا يمكن 

ن بشكل متساو وحسب طبيعة النص، إصداره إلا بعد أن يحوز على الموافقة من الغرفتي

الدستورية، معنى  الأنظمة( في بعض la navetteطريقة الذهاب والإياب ) بإتباعوهذا 

ذلك وجود ذهاب وإياب للنص بين الغرفتين إلى غاية الموافقة عليه من كلتيهما، وفي 

                                                             
 .26 أحمد شاهد ، مرجع سابق، ص -1
 .27المرجع نفسه، ص  -2
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حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين في نظام الذهاب والإياب تعطى سلطة فصل 

 .1خلاف لإحدى الغرفتين وعادة ما تمنح للغرفة الأدنى باعتبارها ممثلا للشعبال

 في الجزائر البيكاميراليةالمطلب الثاني: أسباب اعتماد نظام 

ني يمكن القول أن المبررات التي أدت بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى تب

 شكالاتية وأخرى طرحتها إظروف سياس أملتهابأنها مبررات  البيكاميرالية،النظام 

 لسياسيةرات الى فرعين المبرالمطلب الثاني إ موعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيقانونية، 

 بعدها المبررات القانونية في الفرع الثاني. ،كفرع أول

 الفرع الأول: المبررات السياسية

ن ة مجموعفي الجزائر له كما سبق وأن قلنا م البيكاميرالية اد نظامـــإن اعتم

 المبررات السياسية نورد أهمها كما يلي:

 رط السن ــولا: شأ

إلى المجلس الشعبي الوطني، بحيث يشترط  الأمةيختلف شرط السن من مجلس 

، وهو السن 2( سنة35بالغا من العمر خمسة وثلاثون ) الأمةأن يكون عضو مجلس 

وبالتالي  ،الأصعدةالذي يبلغ فيه الشخص مستوى كبير من النضج على مستوى كافة 

وحكمة في كل المسائل المعروضة  ،أكثر صوابا ايصبح أكثر قدرة على إصدار أحكام

 في حين أن النائب في المجلس الشعبي الوطني يشترط فيه بلوغ خمسة وعشرون ،عليه

، والملاحظ أن الفرق في السن هذا واضح ويسمح لا محالة 3الانتخاب( سنة يوم 25)

من منطلق  ،دور إيجابي أكثر في العملية التشريعية بممارسة الأمةلأعضاء مجلس 

لكونهم أكبر سنا من نظرائهم في المجلس الشعبي  النظربالحكمة التي يتمتعون بها 

الهيئة  عنوتدقيق أكثر للنصوص القانونية الصادرة  تمحيص الوطني، وهو ما نتج عنه

 .4التشريعية

 واستمرارية الدولة استقرار ثانيا:ضمان

 ،عاشت الجزائر منعطفا حادا أدى إلى تدهور خطير على العديد من الأصعدة

 ،الاجتماعي،، منها الفراغ المؤسساتي الأمني1996نوفمبر  28وذلك خلال فترة 

 .5السياسيو الاقتصادي

                                                             
، 01بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في الدستور الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة ، ع  -1

 .38، ص 2002الجزائر، 
 .50، ج ر، 2016أوت  25المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في  10-16من القانون العضوي رقم  11المادة  -2
 ، سابق الذكر.10-16من القانون العضوي رقم  92لمادة ا -3
عبد السلام سالمي، آليات حل الخلاف بين مجلس البرلمان في النظام الدستوري الجزائري والأنظمة الدستورية  -4

 .2016، ص2010الحقوق جامعة تلمسان،  المقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية
نيفين مسعد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتعبير ) حالة الجزائر(، مركز دراسات الوحدة العربية،  -5

 .201، 139، ص ص 1997بيروت، لبنان،



الفصل الأول      النظام البيكاميرالي وأثره في وقوع الخلاف بين غرفتي 

 البرلمان
 

 
17 

حيث كانت من ضمن الدوافع التي أدت للتفكير في اعتماد غرفة ثانية إلى 

 ،الحفاظ على سلطة الدولة واستمرارية مؤسساتهاالمجلس الشعبي الوطني، من أجل 

التي كانت تعصف بها الأحداث الناجمة عن غليان الشارع الجزائري في الخامس 

، والفراغ المؤسساتي" 1991الانتخابات التشريعية في ديسمبر  وإلغاء ،1988أكتوبر 

الدستوري" بفعل اقتران حل المجلس الشعبي الوطني باستقالة رئيس الجمهورية بداية 

جعل المؤسس الدستوري آنذاك لم يجد  مما خلف حالة شغور مزدوج ما، 19921عام 

والتي لم تنص على  وهذا بسبب غموضها، 1989من دستور  84تفسيرا لنص المادة 

حالة حل المجلس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجمهورية في آن واحد، بل نصت 

على حالات حدوث المانع واستمرار المانع والوفاة، هنا يتولى رئيس المجلس الشعبي 

( خمسة وأربعين يوما إلى حين إجراء 45الوطني مهام رئاسة الدولة بالنيابة لمدة )

حداث والظروف أسفرت عن وجود خلق وبعد كل هذه الأ، 2يعية جديدةانتخابات تشر

 .منه 98في المادة  1996كرسه دستور  غرفة ثانية في البرلمان، وهذا ما

 ثالثا: مضاعفة التمثيل الوطني

كذا و ،المحلية وكذا الكفاءات المحلية ذلك عن طريق ضم منتخبي الجماعات تموي

وهذا طبقا كما  وديمومتها، الدولة لاستقرارالكفاءات أو الشخصيات الوطنية ضمانا 

حيث جاء في الفقرة   ،12/05/1996أشارت إليه المذكرة الرئاسية المنشورة بتاريخ 

تفضيل  لانشغال الأمةلمجلس  المختلطةتستجيب التشكيلية  "الثلاثين منها على أنه 

الانشغال ستجيب ي، كما الأمةمعايير النضج والكفاءة لدى أعضائه في التكفل بشؤون 

وكذا تهيئة  ،تمثيله في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةضمان  الرامي إلى

 .3"البطاقات التاريخية والسياسية والعلمية خدمة للأمة

من طرف  الأمةثلثي مجلس  انتخابأما  -المعني -الرئاسيهذا فيما يتعلق بالثلث 

، التشريعيةالنظام التمثيلي داخل الهيئة  تحسينالمجالس المنتخبة فنجده يهدف إلى 

العام الذي قد يؤدي إلى تهميش بعض  الاقتراعويتحاشى نظام التمثيل الناتج عن 

رلمان عن طريق ، وعلى هذا الأساس فيتم تحسين التمثيل داخل الب4الكفاءات الوطنية

 ،المسيرة والشخصيات الوطنية التاريخية والإطارات المثقفةبعض الشخصيات  إدخال

الدخول إلى الانتخابات ومشاركة  ،التي قد لا تحسن الخوض في اللعبة السياسية

                                                             
 .62عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
، ج ر، ع 1989فيفري  28المؤرخ في  18-89المرسوم رقم ، الصادر بموجب 1989من دستور  84المادة  -2

09 ،1989. 
مقران آيت العربي، نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،عدد  -3

 .65، ص 2003خاص، 
، المدرسة 01، ع 10جلد ادريس بوكرا ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة ادارة، الم -4

 .70، ص2000الوطنية للإدارة، الجزائر، 
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الأحزاب لأسباب مختلفة، لكنها تستطيع تقديم مساهمات وخدمات معتبرة في ميدان 

عن طريق التعيين إلى  الأمةنظام العضوية في مجلس  عمل البرلمان، وسوف يؤدي

الكفاءات الوطنية  اعتبارإعادة  عديو ،من المشاركة في الحياة السياسية إقصائهاتجنب 

 .1بواسطة الحياة النيابية

 حكم المطلقالضد  منيعا حاجزا الأمة سرابعا: مجل

ي فلمطلق ا" أحيانا حاجزا منيعا ضد الحكم الأمةقد تشكل الغرفة الثانية "مجلس 

ي ريعشفي حالة ما إذا أصيب المجلس الت تعديهظل التعددية السياسية عن طريق 

انت ، وإن كة به، بهيمنة الأغلبية وتستطيع هذه الأغلبية أن تقهر الأقلية الموجودالواحد

فإنها تعرقل نشاطها  ،لا تؤسس الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائري

 و علىأوبعدة أطول تكون موافقتها  مغايرةوبرنامجها بوجود غرفة ثانية وبتشكيلة 

م ينسج وهذا ما نزلاقات،الإلتحقيق نوع من التوازن ومنع ، الأقل مساهمتها ضرورية

اصة كيو" حول توزيع السلطة والفصل بين السلطات وخس"مونتي في الحقيقة مع فكر

 "Le pouvoir arrêté le pouvoir" سلطة توقفسلطة :"رةمقولته المشهو

وعلى هذا الأساس اشترط المؤسس الدستوري الجزائري مصادقة أعضاء مجلس 

 الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه سعلى النص الذي صوت عليه المجل الأمة

 لمشاريعالعادية أو الأغلبية المطلقة بالنسبة  الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين

 .19962 من الدستور 138/04القوانين العضوية طبقا لأحكام المادة 

 حكم النواب في المسائل القانونيةخامسا: عدم ت

وذلك  ،قد يفتقد النواب في المجلس الشعبي الوطني التحكم في المسائل القانونية

ة القانونية بالثقافة يإذ أنه لا يشترط أي درا،المسائلمن منطلق أنهم غير مختصين بهذه 

وبالتالي فإن نواب المجلس الشعبي الوطني قد  ،عند الترشح في القوائم الانتخابية

يضم  الأمة جلسم نأ نبها، في حي إلمامهموذلك بحكم عدم  ،يغفلون عن بعض المسائل

بها  يزخروبالتالي فهذه الكفاءات التي  ،3الاختصاصاتكفاءات وطنية من مختلف 

البرلمان من جميع  عنتؤدي إلى تحسين نوعية التشريعات الصادرة  الأمةمجلس 

 .النواحي

 لفرع الثاني: المبررات القانونيةا

ه فإن ،سيةر مبررات سياــــفي الجزائ البيكاميراليةنظام على  الاعتمادإذا كان 

 ك له مبررات قانونية نوردها كما يلي:كذل

                                                             
، المدرسة 01،ع 08ادريس بوكرا، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، مجلة إدارة، المجلد  -1

 .43، ص1998الوطنية للإدارة، الجزائر.
 .1996من دستور  138/04المادة  -2
 .1996دستورمن  118/03المادة  -3
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 أولا: تكريس مبدأ الفصل بين السلطات

م لجزائر، أو حتى في أي نظاالصعب معالجة موضوع نظام الغرفتين في امن 

ئية لثنالمعزل عن تحليل مدى تكريس النظام ككل، والغرفة الثانية رمز التحول أخر ب

 :بين السلطات وذلك من خلال لمبدأ الفصل البرلمانية

 منع استبداد الغرفة الأولى -1

ى لوظائف أو الاختصاصات عليعتمد مبدأ الفصل بين السلطات على تقسيم ا 

ن تعقد أ لاإ،والسلطة القضائية وهي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ،ثلاث سلطات

حدة، حتى داخل السلطة الواا استلزم تقييم الوظائف وتوزيعها، الوظائف وصعوبته

حيث ت،إلى ثلاث وحدا تعدتهاالسلطة التشريعية إلى وحدتين ثم تقسيم حيث أنه تم 

 كما ،بأوامرلية التشريعية عن طريق التشريع يشارك رئيس الجمهورية في العم

تي ية الالتنفيذية ثنائية بعد أن كانت أحادية، وحتى السلطة القضائ السلطةأصبحت 

اء دخلت نظام الازدواجية القضائية، أي أنها أصبحت تضم القضاء العادي والقض

 .الإداري

ة من ــالدول يقين حيث أنه ا مـــالدولة يلعب دورا هاممجلس وبالتــــــالي ف       

وهذا ما  ،البرلمانيةة وذلك كنتيجة لهيمنة الأقلي ،يـــس الشعبي الوطنـــــالمجل سيطرة

 .1يؤثر سلبا على السلطة التشريعية أو حتى مصير القانون بحد ذاته

 والتنفيذية ةالحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعي -2

إلى إيجاد نوع من التوازن بين  1996ام المجلسين المنبثق من دستور ـــنظيسمح 

ق ــــالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن حدث خلاف بين السلطتين يسمح بخل

دة النزاع الناشئ بينهما، فإذا حدث نزاع بين ممثلي ـــنوع من التسوية ويقلل من ح

الغرفة الثانية بمثابة حكم بينهما، وتقوم إحدى الغرفتين وممثلي الحكومة  تكون 

ا يمكن اعتبار مجلس الأمة بمثابة أداة في يد ـــــ، كم2بالتوفيق والتقليل من حدة النزاع

الحكومة في حالة حصول المعارضة على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني، إلى 

ثلث أعضاء  جانب حق رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني ، فإن تعيين

مجلس الأمة يقف في وجه الأغلبية، كما يعتبر رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني في 

كما يمكن ، والهدف من هذا هو الدفاع عن برنامج رئيس الجمهورية، 3قمة هرم السلطة

إذا حدث  ن يكون مجلس الأمة أداة لصالح المجلس الشعبي الوطني وهذا في حال ماأ

ة مما قد يؤدي إلى حله من قبل رئيس الجمهورية، فبتدخل نزاع بينه وبين الحكوم
                                                             

 .85عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص -1
، مذكرة ماجستير، 1996لوناس مزياني، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  -2

 .37، ص 2011جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 
راسة مقارنة (، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع ، مصر، ، نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته )دمراد بلقام -3

 111، ص 2009
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، 1مجلس الأمة فيقدم استشارة لرئيس الجمهورية والذي يمكن أن يعدل عن قرار الحل

الغرفة  باعتبارهني انب المجلس الشعبي الوطكغرفة ثانية إلى ج الأمةوجود مجلس 

بين السلطات، إذ أنه  السلس الانفصالمانة سهلت من عملية ض جعله يشكل ،الأولى

واندفاع  حماسة تغذيهايمتص ويقلل من حدة موافق المجلس الشعبي الوطني، التي 

 المباشر. الاقتراعالأغلبية الناجمة عن 

وأنه يقوم  ،المؤسسات الخاصة استقرارفتصبح بذلك يشكل عامل من عوامل 

ن ما أك، اختلافهمابنوع من التسوية بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني في حالة 

 تتحكم فيه عوامل منها: الأمةهذا الدور المهم لمجلس 

  محصن دستوريا ضد الحل من طرف السلطة التنفيذية. الأمةمجلس 

 (سنوات، تعتبر مدة معقول6مدة عهدته وهي ست )لتوفير  ثة وباعـــــــ

 .2الاستقرار داخل المجلس

 ثانيا: المرحلة الصعبة التي عاشتها الجزائر

دأ هذه المرحلة من استقالة الرئيس، المتزامنة مع حل المجلس الشعبي ـــــــــــــتب

كهيئة ضمن  الأمةأو باستحداث مجلس  ،مؤسساتي وانهيارامما أحدث فراغا  ،الوطني

، إنشائهحلقة النظام المؤسساتي الجزائري، فإنه يتجنب ما وقع في مرحلة سابقة على 

البرلماني يصيب فقط الغرفة الأولى" المجلس الشعبي الوطني" سواء  الحلنظرا لأن 

أو الحل الوجوبي في حالة لم  ،19963 دستورمن  147الحل الوارد في نص المادة 

موافقة المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية على مخطط عمل الحكومة، طبقا التحصل 

حالة شغور منصب رئيس  ضافة إلى أنه فيبالإ ،4من الدستور 96لنص المادة 

الجمهورية بسبب مرض خطير بعد ثبوت المانع أو استمراره أو الاستقالة أو الوفاة 

مهام رئاسة الدولة، أي الشخصية الثانية في الدولة، عملا  الأمة سيتولى رئيس مجل

 .ورتمن الدس 102/06بأحكام المادة 

جديد لا يمس إلا النصف ق استقرار الدولة، حيث أن التيحق الأمةبذلك فإن مجلس 

 .19965من دستور 119/03من أعضائه كل ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 

   1996سس الدستوري الفراغ القانوني في دستور ثالثا : تدارك المؤ

قانوني في دستور لد أن المؤسس الدستوري الجزائري تدارك الفراغ اــــــــــنج

ة باعتباره غرف ،الأمةانية وهي مجلس وذلك من خلال استحداث الغرفة الث، 1996

غير قابلة للحل على عكس المجلس الشعبي الوطني الذي يتعرض للشغور عن طريق 
                                                             

  38لوناس مزياني، مرجع سابق ، ص  -1
 . 88و ص 87، ص  نفس المرجعلوناس مزياني،  -2
 .1996من دستور 147المادة  -3
 .1996من دستور  96المادة  -4
 ( سنوات" .3الأمة بالنصف كل ثلاث)من الدستور :"تجدد تشكيلة مجلس  119/03نص المادة  -5
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حله من طرف رئيس الجمهورية، أو حله وجوبا في حالة عدم الموافقة على مخطط 

عمل الحكومة للمرة الثانية، حيث أن عهدة المجلس الشعبي الوطني هي خمس سنوات 

عكس ذلك فإن مجلس  علىالعام والمباشر،  الاقتراعخاب أعضائه عن طريق ويتم انت

حيث أنه مختلط بين  ،ث سنواتتجديد النصفي كل ثلالنوات قابلة لعهدته ست س الأمة

السري وغير  الاقتراععن طريق  انتخابهممعين ومنتخب، أما الأعضاء المنتخبين فيتم 

 .1التشريعية رار الهيئةــــالمباشر، وهو ما يضمن استم

 داد القانونـــــــرابعا: على مستوى إع

رفة بدور هام هذه الغإذ تقوم  ،" دور هيئة تفكيرالأمةتلعب الغرفة الثانية "مجلس 

ه من قبل في ةلفيما تمت المداول  صياغة النصوص وتطوير نوعيتها، وذلك من خلا

ار أن مجلس ـــــباعتب، 2ة فيه من قبل هيئة واحدةلهيئتان أفضل مما تمت المداو

اءة وطنيا، ـــــات ذات خبرة وكفـــــة وشخصياءات الوطنيــــيتكون من الكف ةــــالأم

حيث يتم تحقيق صياغة أفضل وأكثر دقة وعناية للنصوص القانونية مع استبعاد ما قد 

فقد اعتبر فيها،  تقليل فعل التأثير السياسيوور قصشوبها من نقص أو غموض أو ي

يعية الهادفة والمتكيفة مع عناصر رمجلس بمثابة المصفاة للتدقيق في فن الصياغة التشال

من شأنها أن تمثل  الأمةبها مجلس  يزخرالمحيط السياسي، فالكفاءات الوطنية التي 

 .3طاقة تفكير وتصور واقتراح في مجالات الحياة العامة الوطنية

 ،وطنيوجود المجلس الشعبي ال دونيستحيل  الأمةن استمرار مجلس إفي الواقع 

نظيم الت: وهيلات اله الحق في اقتراح القوانين في ثلاث مج الأمةن مجلس ذلك لأ

ن مكانت  ذاإفالتصويت والمصادقة حسب الحالة ، الإقليمتهيئة  ،الإقليم تقسيم ،المحلي

غرفة تصويت و المجلس الشعبي الوطني  الأمةيكون مجلس  ،ضمن ثلاث مجالات

 دبعفهنا يكون غرفة مصادقة  الأخرىكانت في المجالات  إذاأما  ،غرفة مصادقة

 تصويت لمجلس الشعبي الوطني على القانون.

 غرات في النصوص القانونيةثـــخامسا: سد ال

 غرات في النصوص القانونية التي يصوت عليهاالث لسد وسيلة الأمة مجلس يعتبر

 بالحكمة تتسم القوانين يجعل ةيكاميراليبال نظام أن حيث ،المجلس الشعبي الوطني

أنه يقلل من التصادم بين  إلى بالإضافة 4الأنظمة من غيرها غرار على والجدية

                                                             
 224عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص  -1
 .16مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص -2
، نشريات 2004عبد القادر بن صالح، مجلس الأمة عهدة وتجربة، محلة الفكر البرلماني، عدد خاص، ديسمبر  -3

 .29مجلس الأمة، ص
 .29، ص1997دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،بدون طبعةماجد راغب الحلو، القانون الدستوري،  -4
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خاصة و أن التصادم بين السلطتين  ،1ؤسسات ويقلل من الأزمات السياسية بينهمامال

 .التشريعية والتنفيذية أمر كثير الحدوث

 سادسا: مجلس الأمة وسيلة لتحقيق استقرار المؤسسات الدستورية

 جد فيمة، حيث ننشأ مجلس الأ الانتقاليةنتيجة للصراعات السياسية والمراحل 

، هذا سساتيالاستقرار المؤفضلة لإرساء معظم الأحيان الغرفة الثانية هي الوسيلة الم

واحدة  بسنة ، بالإضافة إلى زيادة مدة نيابتهجعل مجلس الأمة هيئة غير قابلة للحل ما

ي، وطنس الشعبي الــــــــــعلى خلاف مدة عهدة رئيس الجمهورية ومدة عهدة المجل

 وهذا حفاظا على استقرار واستمرارية المؤسسات الدستورية.

 لترشيد العمل التشريعي سابعا:مجلس الأمة وسيلة

إن من بين الدوافع التي أدت إلى استحداث مجلس الأمة هي المحاولة من رفع 

يكتسبها أعضاء المجلس الشعبي  مستوى الكفاءات العلمية لأعضاء البرلمان التي لا

والخبرة للترشح، مما  الوطني، الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب، دون اشتراط الكفاءة

يؤدي إلى سوء صياغة  مترشحين ناقصي خبرة في المجال التشريعي، هذا ماينجم فوز 

وانتخابهم من ذوي  أعضائها، فاستحداث الغرفة الثانية التي يتم تعيين 2القوانين

 لانتخاباتالكفاءات العالية والشخصيات الوطنية والتي ليست لها الرغبة في الترشح 

منهم في السلطة  الاستفادةف يتم أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي سو

الأمة، فمن دواعي تأسيس  مجلس التشريعية، وهذا عن طريق تعيينهم كأعضاء في

تطوير وترشيد النظام البرلماني الوطني، وتعزيزه بجل مقومات ومبادئ  الأمةمجلس 

 .3الرشادة

 المبحث الثاني: الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص تشريعي

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ممكن الوقوع، وقد يكون  الخـــــلاف بين

 لهذا الخلاف أساب وبواعث كما قد يكون الخلاف في الشكل أو في الجوهر

من  138"لمضمون" بمعنى خلاف موضوعي، إذ نجد الفقرة السادسة من المادة 

، الدستور قد وسعت من حق مجلس الأمة في الاختلاف مع المجلس الشعبي الوطني

بحيث لم تقيد هذا الاختلاف بمسائل دون الأخرى، بذلك فإن الخلاف قد يتعلق بالشكل 

دون الجوهر أو العكس أو هما معا، وقد يتعلق بحكم وحد أو مجموعة من الأحكام أو 

 المعنون بأسباب الخلاف وطبيعته و ولسنتناوله في المطلب الأ النص برمته، وهذا ما

أما ، طبيعة الخلاف، والفرع الثاني أسباب الخلافالفرع الأول المقسم إلى فرعين 

                                                             
الماجستير في القانون العام جامعة  وليد العقون، نظام المجلسين في الجزائر، محضرات ألقيت على طلبة -1

 . 20، ص2004الجزائر، كلية الحقوق، 
 .35لوناس مزياني، مرجع سابق، ص  -2
البرلماني، عهدتان من التأسيس المؤسساتي... والإنجازات البرلمانية، مجلس الأمة، المجلس العلمي لمجلة الفكر  -3

 .10، ص 2010، 24ع 
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المطلب الثاني فيتمحور حول مدى إمكانية حدوث خلاف بين الغرفتين حول النصوص 

ول مدى إمكانية حدوث خلاف الخاصة والذي بدوره مقسم إلى ثلاثة فروع الفرع الأ

مشروع التعديل  حدوث خلاف حول إمكانيةحول المعاهدات، الفرع الثاني مدى 

 التشريعية في الفرع الثالث. الأوامرحدوث خلاف حول  إمكانيةالدستوري، ومدى 

 : أسباب الخلاف وطبيعتهالأولالمطلب 

دا عية جإن حالة انعقاد الخلاف في الدول التي تعتنق البيكاميرالية حالة طبي

ي هقطة الن هذهومتوقعة، وقد عالجتها معظم الدول في النصوص القانونية الأساسية، 

بين  ،فالخلافوالصلحالحوار و على أساس التعايش الذي يقوم، نجوهر نظام الغرفتي

لنظر هات ان الخلاف قد يكون في وجول، كما أكرها في الفرع الأنذالغرفتين له أسباب 

 يذال يدخل ضمن طبيعة الخلافهذا بين الغرفتين أو في الصياغة اللغوية للقانون،

 .الثاني سنتطرق له في الفرع ماهذا ويكون في الشكل أو الجوهر 

 الأول:أسباب الخلاف بين غرفتي البرلمان  الفرع

 نظمةأهي اختلاف  ،من بين الأسباب التي تبعث على قيام الخلاف بين الغرفتين

صوص التصويت على القوانين في كل غرفة من الغرفتين، تقنيات صياغة وتحرير الن

 القانونية وتأثير الكتل ونظام الأغلبية.

 

 الغرفتين من أنظمة التصويت على القوانين في كل اختلاف أولا: 

يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشاريع واقتراحات القوانين بالأغلبية 

البسيطة، كما يصادق على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة، ما يترك المجال واسعا 

، إضافة إلى أن بالإجماعأمامه، حيث يمكنه التصويت على نصوص القوانين العادية 

ولا ينصب بالضرورة على موضوع  زبية،التصويت عادة ما يخضع  إلى اعتبارات ح

القانون، على العكس من ذلك فإن التصويت على مختلف القوانين على مستوى مجلس 

الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، أعضائه يقتضي بالضرورة أغلبية  الأمة

من  138/5 ة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، طبقا لنص المادةــــوبالأغلبية المطلق

المميزة التي تعتبر صعبة في تحقيقها في غالب ، فاشتراط هذه النسبة 19961دستور 

، ونلمس ذلك في جانبين، فمن جهة يرجح الكفة 2الأحيان يخدم السلطة التنفيذية أساسا

لصالح السلطة التنفيذية إذا ما أرادت تمرير نص قانوني تمت المصادقة عليه في 

، إذا كان هذا الأخير مشكل من أغلبية موالية للحكومة، ومن المجلس الشعبي الوطني

                                                             
 .1996من دستور  138/5المادة  -1
الذي يحدد تنظيم  02-99الشريف كايس، مداخلة دون عنوان رئيسي،يوم دراسي حول القانون العضوي رقم  -2

لهما وكذا العلاقة بينهما وبين الحكومة بين النص والممارسة، وزارة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعم

 35،ص23/10/2001العلاقات مع البرلمان، يوم 
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إذا ما أرادت تمرير نص قانوني لا يخدم جهة أخرى يشكل أداة لكبح الغرفة الأولى، 

 السلطة.

 ثانيا: تقنيات صياغة وتحرير النصوص القانونية 

مسألة تحرير النصوص القانونية وصياغتها مسألة هامة، مما يستوجب تشكل 

 بعين الاعتبار، إذ أن النص القانوني يجب أن يكون أكثر دقة في عباراته، لاأخذه 

يحمل القراءات المتعددة ولا التأويلات مما لا يترك مجالا  للغموض والإبهام فيه، حيث 

يعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، قبل عرضه على مجلس الوزراء وذلك 

ما عن دور أ، 1من الدستور الفقرة الثالثة 361لإبداء رأيه فيه، عملا بأحكام المادة 

فيتمثل في التأكد من مدى توافق مشروع القانون مع النصوص القانونية  الأمةمجلس 

الجاري العمل بها بداية من الدستور والاتفاقيات والتشريع، وذلك حتى يتفادى تضارب 

الصياغة اللفظية إضافة إلى ذلك يتمثل دوره أيضا في مراقبة ، 2النصوص القانونية

 والأمور الشكلية بصفة عامة.

لثلث خاصة في ا الأمةاحتمال الخطأ وارد، وبحكم الكفاءات التي يضمها مجلس 

ت المعين من طرف رئيس الجمهورية، فإن المجلس قد يرفض بسبب الصياغة التصوي

لا  ا، ومعلى القانون عبر القراءة الهادئة والفحص المتأني للنص قبل التصويت عليه

ة، ـــــصياغال ل في تحسينـــــاسي له، والذي يتمثـــــه هو الدور الأســـــــيجب إغفال

 وإنتاج تشريعي جيد شكلا ومضمونا.

 ةــــــــــثالثا: تأثير الكتل البرلمانية ونظام الأغلبي

وتجرده من كافة  ته، فإن وجوب استقلاليالأمةإذا كان عضو البرلمان يمثل 

الضغوطات وتحت أي شكل من الأشكال، تتنافى مع فكرة الكتل البرلمانية، هذه 

لأول  فكرة الكتل البرلمانيةالأخيرة التي أثارت جدلا فقهيا حول الجدوى منها، حيث 

مرة في إنجلترا مع نشـأة النظام البرلماني، ورغم ما واجهته من انتقادات إلا أنها 

ضامن، وفقا تسها، ذلك كونها تجسد ميول الأشخاص إلى الكتل والفرض نفاستطاعت 

 .3لقناعاتهم الخاصة وتوجهاتهم المختلفة، كما لا ننسى أنها تعتبر النواة الأولى

عمليا نجد أن الكتل البرلمانية لها دورا هاما تلعبه في توجيه الحياة السياسية داخل 

يحدث  للأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، وما البرلمان وخارجه خاصة تلك التابعة

لية اومي يتشكل من ثلاثة أحزاب كبرى ذ، فالتحالف الرئاسي الفي يومنا هذا يؤكد ذلك

للرئيس، لها الأثر البالغ في توجيه العمل التشريعي، فعلى مستوى المجلس الشعبي 
                                                             

 .1996من دستور  136/3المادة  -1
من  الدستور، مجلة ملتقى المؤسسات،وزارة العلاقات مع  120يلس بشير شاوش،إشكاليات تطبيق المادة  -2

 .85ص  ،2006 ،1البرلمان،ع 
الأمين شريط، القانون العضوي المنظم للعلاقة مع البرلمان والحكومة، هل له علاقة بالمجموعات البرلمانية، يوم  -3

 .26، ص 23/10/2001 دراسي، وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزائر،
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مر بالنسبة لمجلس الوطني فإن مشاريع الحكومة لا تلقى أية معارضة، لكن يختلف الأ

فقد لا تتوفر نفس الأغلبية المتوفرة في المجلس الشعبي الوطني الذي يعطي  الأمة

 .1توصيات فقط

 لافــة الخـــــالفرع الثاني: طبيع

من  138/6خلال المادة لقد تبنى المؤسس الدستوري مسألة الخلاف من 

"في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب  ي جاء في نصها:توال ،19962دستور

الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء" فالعبارة المذكورة" وفي حالة حدوث 

لمخالفة الرأي حول النص الذي صوت عليه  الأمةخلاف" تفتح الباب أمام مجلس 

القانونية  الظروفالمجلس الشعبي الوطني، قد يكون الاختلاف بين المجلسين في ظل 

التي يتشارك مع وجودها كل منهما، للمناقشة والتصويت والمصادقة على النصوص 

 التي يحيلها إليه المجلس الشعبي الوطني خلافا شكليا بسيطا أو جوهريا.

 ي البسيطــــــأولا: الخلاف الشكل

في النص أو ترتيب الصياغة اللغوية الواردة  حولالذي لا يعدو أن يكون هو 

و النصوص وغير ذلك من المسائل الشكلية، وهذا يعني عدم وجود خلاف على أد الموا

مبدأ معين، ويمكن وصف هذا النوع من الخلاف بالخلاف البسيط كاستعمال عبارة أو 

 .3فهمه أن يستكمل خارج النصللفظ في نص تمكنه أن يدل على معان مختلفة وتحتاج 

فإن لم يتم التوصل إلى نصوص تشريعية تتسم بصياغة سليمة تؤدي الهدف 

المرجو منها، لابد من احترام أحكام الصياغة التشريعية المثلى، وهي الضوابط التقنية 

و أمبهمة  أوالصياغة التشريعية وفقها، فلا يجب أن تأتي منقوصة  تتمالتي يجب أن 

ه المشرع منها، ومعبرة عن الواقع ي ابتغاذغامضة بل تكون مؤدية للغرض ال

الاجتماعي، مما يجعلها مستقرة نسبيا على خلاف الصياغة المعيبة التي لا تتسم 

القاعدة القانونية  صياغة تعكس عندما التشريع استقرار بصدد فنكون بالاستقرار والثبات،

والقابلية للفهم الأفكار والتوجهات والأهداف التي يتوخاها المشرع، وان تتسم بالوضوح 

 . 4للمخاطبين بها

كل عند تفسيرها في المجال العلمي، وبالتالي يفهمها الا يمكن أن تثير مش هاعند

العلمية، بذلك فإن هذا العمل يجعل القاعدة  مستوياتهمجميع الأشخاص على اختلاف 

                                                             
تخصص القانون  مليكة بوخلط، عملية الخلاف بين غرفتي البرلمان، مذكرة ماستر،جامعة المسيلة، كلية الحقوق،-1

 .54، ص 2017العام، 
 .1996من دستور 138/6 ةالماد -2
، ص 2008،دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،3حسين مبروك، تحرير النصوص القانونية، ط -3

319. 
مذكرة يحي بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور والقوانين المكملة في الجزائر،  -4

 111وص 110،ص 2014ماجستير،جامعــــــة تلمسان،كلية الحقوق تخصص القانون العام،
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وف بالرغم من تغير الظروف المحيطة بها، أي الظر طويلة القانونية تحيا فترة زمنية

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل المشرع يتدخل لتعديلها وفقا لهذه 

 الخلاف الشكلي فإنه لافالنظر إلى  ،1دون المساس بجوهر الصياغة وصلبهاالمتغيرات 

فعدم التوافق بين الغرفتين ليس أساسه دوافع متعلقة بمبادئ  إشكال جوهري أي يثير

أو غير ذلك من  ،و يتمحور نضالهم حولهمأمعينة راسخة في أعضاء المجلسين، 

المسائل الجوهرية التي تتطلب تبادل الرأي والأفكار لتحديد المنطلقات التي يجب أن 

 .2ينبني عليها النص

أثناء  بعض القواعد والأصول المتعارف عليهافهذا الخلاف إنما هو خلاف أملته 

المتساوية  ه الحالة فإن رهن قانون بأكمله باستدعاء اللجنةذوضع القوانين، ففي ه

الأعضاء من أجل دراسة صياغة مادة أو مجموعة من المواد من الناحية اللغوية أو 

 .3شريعيةتإعادة النظر في تبويبها يعتبر ضربا لمصداقية السلطة ال

مع المجلس الشعبي الوطني شكليا  الأمةالأمثلة التي كان فيها اختلاف مجلس  فمن

من قانون التحكم في الطاقة، والتي لم  41 للمادة اختلافهما حول الصياغة القانونية

نتيجة الاختلاف جول مصطلح  1999جوان  12بتاريخ  الأمةيصادق عليها مجلس 

 .4"رسم خاص"

، ولم يقسمهما ليعطي لم يفرق بين أنواع الخلاففالمؤسس الدستوري الجزائري 

 خلافلكل قرر ل المناسب لها، وذلك حسب البساطة أو التعقيد، وإنما لكل واحدة الح

من  138/06انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء طبقا لنص المادة  بغض النظر عن نوعه

 .19965 دستور

، أو التبويب فإنه يمكن لغويةفبالنسبة للخلاف المتعلق بصياغة مادة أو أخطاء 

 الأمةإيجاد بدائل أخرى كأن تقوم اللجنة المختصة بدراسة النص على مستوى مجلس 

ملاحظاتها في هذا الصدد إلى نظيرتها في المجلس الشعبي الوطني، والتي تقوم  بإرسال

بالتصحيحات اللازمة وتعرض المواد إلى المجلس الشعبي الوطني لكي يصادق عليها، 

ـ أو يتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من ،الأمةتلي بعد ذلك مصادقة مجلس  ثم

                                                             
 .111المرجع نفسه، ص  -1
عبد القادر مداني، حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير،جامعة  -2

 .56ص  ،2014الجزائر،كلية الحقوق، ، تخصص تخصص القانون العام، 
 .33، صالسابقعبد السلام سالمي، المرجع  -3
  .1999أوت  29،المنشورة بتاريخ 10مداولات مجلس الأمة،الدورة العادية الأولى، السنة الثانية، ع  -4
:" وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية  138/06تنص المادة  -5

يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل ( 15)أعضاء كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشرالأعضاء تتكون من 

 خمسة عشرة يوما"( 15)الخلاف، وتتضمن اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه
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اللجنتين المختصتين بالنظر في النص في كل من المجلسين وتقوم هذه اللجنة 

 .1بالتصحيحات اللازمة

 ثانيا: الخلاف الجوهري

مؤدى ذلك هو كون الخلاف الجوهري يتعلق بتباين في وجهات النظر بين 

حول مسائل معينة تتعلق بجوهر القانون المراد  ،الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

بصرف النظر عن جميع المسائل الشكلية، وقد يتعلق بمبدأ مكرس  ،صداره بحد ذاتهإ

مجلسين، أو غرفة دون الأخرى، ضمن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها أعضاء ال

 الخلاف الحقيقي، وذلك لاختلاف وجهات النظر هو المعبر عنهذا الطرح  ويعتبر

يمكن ملاحظته في هذا الشأن هو مساواة المؤسس  فأهم ما ،2من مجلس لآخر وتباينها

الشكلي البسيط والخلاف الجوهري، وذلك من خلال عبارة" في الدستوري بين الخلاف 

حالة حدوث خلاف" دون إعطاء أي تميز بينهما، مما يجعلهما يخضعان لنفس طريقة 

الحل وهي انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء، هذا القول وفق رأي الأستاذ سالمي عبد 

ف يتعلق بالصياغة أو خطأ مناقض للمنطق السليم فكيف تمكن المساواة بين خلا السلام

مع الخلاف المتعلق بالموضوع والجوهر الذي يدل على تباين وجهات  لغوي أو تبويب

أن التمييز بين نوعي الخلاف وإعطاء لكل  النظر، والتي تبرز الخلاف الحقيقي،حيث

سوف تحرر طائفة خلافات البسيطة الواقعة بين المجلس  ،خلاف الحل المناسب له

من اشتراط تحريكها من طرف الوزير الأول، وإعمال ،ني ومجلس الأمةالوط الشعبي

خرى غير اللجنة المتساوية الأعضاء. فمثلا أسيادة البرلمان، وذلك من خلال إيجاد آلية 

والتي بدورها  الأمةتتم دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة على مستوى مجلس 

المجلس الشعبي الوطني، وتفعيل آلية المراسلة في هذا  على مستوىترسله إلى نظيرتها 

 .الخصوص لحين الوصول إلى حل مناسب

فالاختلاف في وجهات النظر بين المجلسين حول مسألة معينة تعتبر وضعية 

بناة تتعبر بصدق عن الخلاف الحقيقي، حيث أن لكل مجلس رؤية تختلف عن الرؤية الم

 :3الصدد يمكن التمييز بين احتمالينمن طرف المجلس الآخر، وفي هذا 

، الغةبأن تكون المادة أو المواد محل الخلاف أساسية في النص وذات أهمية  -أ

التي  حكامغير أنه لا يمكن فصلها في أية حال من الأحوال عن باقي أحكام النص، فالأ

ن عصلت ستضمنها هذه المواد أو المادة هي أحكام جوهرية ورئيسية، بحيث أنه إذا ف

 النص فقد محتواه.

                                                             
 .35وص  34عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص  -1
 .34وص 33، ص نفس المرجع -2
 .34وص 33عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص  -3
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ـــا مـــأن تكـــــون المــــادة أو المـــــــواد محل الخلاف تتضمن أحكا -ب

لمادة اصل هذه فتم  ثانويـــــة، ولــــــــيس لهـا تأثير يذكـر في النـص، وبالتالي إذا ما

 أو المواد عن باقي الأحكام لا يغير في جوهر النص ومضمون النص.

ن أيعتبر أيضا من غير المنطقي أن نسوي بين الحالتين أي ه فإنه ـــــــــوعلي 

ن وضع هاتين أتكون حالة الخلاف في المواد الأساسية مثل تلك في المواد الثانوية، إذ 

اللجنة  -راغ آلية تسوية الخلافــــــــالحالتين على قدم المساواة يؤدي أيضا إلى إف

 .1من محتواها -عضاءالمتساوية الأ

 

المطلب الثاني: مدى إمكانية حدوث خلاف بين الغرفتين حول النصوص 

 الخاصة 

الات ممكن الوقوع في مج الأمةومجلس  إن الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني

يها فكون معينة دون الأخرى، وذلك بالنظر إلى جملة من الاعتبارات، فهناك مجالات ت

لنص، ابحقه في الاعتراض على  الأمةالخلاف، وهي التي يتمتع فيها مجلس  إمكانية

ت مجالاوعدم التصويت عليه، وعندها فقط يمكن أن يثار الخلاف، غير أنه ليس كل ال

 قابلة للحل، بل إن هناك مجالات أخرى بمجرد الأمةالتي يعترض عليها مجلس 

عضاء، الأ الاعتراض عليها تتوقف المبادرة، ولا يمكن إحالتها على اللجنة المتساوية

نة هناك مجالات أخرى يتمتع فيها البرلمان بالتعديل، ويمكن عرضها على اللجو

ين بمدى إمكانية حدوث خلاف حول المتساوية الأعضاء، سنتطرق له في ثلاث فروع 

 دات"غرفتي البرلمان، فيما يخص مشروع التعديل الدستوري "الفرع الأول" المعاه

 لثالث".الفرع الثاني" والأوامر التشريعية "الفرع ا

ديل حدوث خلاف بين الغرفتين حول مشروع التع إمكانيةالفرع الأول: مدى 

 الدستوري

إن الدستور هو ضامن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، والركيزة الأساسية 

على ، 2لى الحماية من التعديل المستمرإلتحقيق الديمقراطية، لذلك فإن قواعده بحاجة 

، ذلك أن الجمود المشدد فيه للدستور سوف عائقا له من التطور أن لا تكون هذه الحماية

الدستور إلى  واضعويكون حجرة عثرة أمام تطور الدولة، وهو الأمر الذي دعا 

التنصيص عليه في الباب الرابع من الدستور المعنون بالتعديل الدستوري على حق 

 .3لرئيس الجمهورية وكذا غرفتي البرلمان بتقديم مبادرة التعدي

                                                             
 .34، ص مرجع نفسه - 1
توفيق بوقرن، الحالات الدستورية لانعقـــــــــــــاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، مذكرة ماجستير، جامعة  -2

 .31، ص 2012باتنــــــــــة، كلية الحقوق، 
 .62عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص  -3
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فالتعديل الدستوري هو إجراء دستوري يخضع لقواعد وضوابط معينة بالغة الدقة 

سواء من حيث السلطة المختصةـ، أو من حيث الإجراءات التي تحكمه، حيث أن 

غالبية الأنظمة الدستورية عملت على إرساء الأحكام المنظمة للتعديل في صلب 

جد أي إحالة للمشرع العادي، وهو ما يمثل في هذه الحالة لا تو فإنهالدستور، وبالتالي 

، فالمبادرة 1ضمانة أساسية تحول دون أي محاولة للتدخل من جانب السلطة التنفيذية

ن يصوت عليه المجلس أبالتعديل الدستوري في النظام الدستوري الجزائري بعد 

 استفتاء على التعديل بعرض الجمهورية رئيس ، ويقومالأمةالشعبي الوطني ومجلس 

 من دستور 208( يوما الموالية لإقراره حسب المادة 50) الخمسين خلال الشعب

، فإنها تنص صراحة على حق رئيس الجمهورية باعتباره مفتاح قبة النظام، 19962

ومحوره في إجراء تعديل الدستور، والذي يمر على البرلمان لأجل المصادقة عليه، 

ن يصادق على مشروع تعديل الدستور المقدم من وهنا تجب الملاحظة إلى أن البرلما

طرف رئيس الجمهورية بنفس الطريقة التي يتم فيها التصويت على نص تشريعي، 

بمعنى أن التصويت يتم في كل غرفة على حدة دون أن تكون الغرفتين مجتمعتين، ثم 

إن النصاب المطلوب عند التصويت هو نفسه المطلوب في النصوص التشريعية 

ية، وهذا خلافا لعدد كبير من الدساتير المعاصرة التي تميز بين النصاب عند العاد

براز المغايرة بينها وبين القوانين إالمراجعة الدستورية، حيث تجعله مشددا، وذلك قصد 

 .3العادية

راحة كما أن التعديل الدستوري لا يجب أن يمس المبادئ أو المنصوص عليها ص

يل "لا يمكن أي تعد التي تنص: 1996من دستور  212في الدستور حسب نص المادة 

دية لتعداالنظام الديمقراطي القائم على  -دستوري أن يمس: الطابع الجمهوري للدولة

 -رسميةية والالعربية باعتبارها اللغة الوطن -باعتباره دين الدولة الإسلام –الحزبية 

 لعلما -ب الوطني ووحدتهسلامة الترا -والمواطن الإنسانالحريات الأساسية وحقوق 

ب نتخاإعادة  ا -الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية 

 رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط"

على مشروع التعديل الدستوري، يجعل  حدامجلس على فالتصويت في كل 

لمشروع، إمكانية الخلاف قائمة، وذلك في حالة تصويت المجلس الشعبي الوطني على ا

، وهنا يمكن القول بانعقاد الخلاف الذي يمكن حله بواسطة الأمةمام مجلس أوتم رفضه 

                                                             
الدستورية والتشريعية للمجلس الشعبي المصري بين الواقع والمأمول) محمد أحمد عبد المنعم ، لجنة الشؤون  -1

 .137، ص 2005دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .1996من دستور  208لمادة  -2
أحسن رابحي،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -3

 .122، ص 2005الحقوق،  كلية
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وهنا تجب الإشارة إلى أن الوزير الأول ملزم  ،1استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء

لا إذ لا يمكنه الامتناع عن استدعائها، وبالتالي  باستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء،

ول يعمل تحت سلطة رئيس نص التعديل الدستوري، ذلك أن الوزير الأ ينتهي

أن المسألة تتعلق بالتعديل  الجمهورية، وبالتالي فهو يخضع لتوجيهات هذا الأخير، وبما

ن ألك بذالدستوري فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقرر بصفة فعلية استدعاء اللجنة، و

 .2للوزير الأول باتخاذ هذا الإجراءيوعز 

مجلس ا الصدد، هي كون أن الذالمسألة الأخرى التي يجب الإشارة إليها في ه

تم يالشعبي الوطني يمكنه إدخال تعديلات، حيث أن الدستور نص على أن التصويت 

ل دخاا تم إذوفق نفس الشروط التي تطبق على نص تشريعي، وعليه فإن في حالة ما إ

اء ستفتيس الجمهورية قد يعرضه على الاتعديلات على نص التعديل الدستوري، فإن رئ

ئيس الر الشعبي، إذا وافق على هذه التعديلات، أما إذا لم تنل هذه التعديلات رضا

وت فالإشكال يثور خنا حول ما إذا كان باستطاعته عدم عرض نص التعديل الذي ص

بمعنى ر، من الدستو 208يعتبر هذا خرقا لنص المادة  وهل عليه البرلمان على الشعب،

 .شعب؟المخالفة هل رئيس الجمهورية ملزم بعرض التعديل الدستوري على استفتاء ال

ع ي موقففي إلى أن رئيس الجمهورية من الناحية السياسية، يعتبر ضع يـــالواق

ديلات ل تعممتاز، ذلك أنه يستبعد على الإطلاق أن يقوم المجلس الشعبي الوطني بإدخا

س لمجلا إمكانيةلذي بادر به رئيس الجمهورية، وقيام على نص التعديل الدستوري، ا

رئيس  هو إلا احتمال نظري مستبعد الحدوث في ظل تمتع ماوبإدخال تعديلات عليه، 

ر لإطاالجمهورية بمجموعة من الوسائل للضغط على المجلس الشعبي الوطني في هذا ا

 ومنها بصفة خاصة حق الحل.

 حدوث خلاف بين الغرفتين حول المعاهدات إمكانيةالفرع الثاني: مدى 

ع رئيس الجمهورية عبر جميع الدساتير التي عرفها النظام السياسي ــــيتمت

لك ذالجزائري، بسلطة مهمة في تحديد السياسة الخارجية وتوجيهها،إضافة إلى 

، 3الشعب ة للبلاد، وفقا لما يريدهـــــوم بتسيير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجيــــــيق

دأ ـــى تكريس المبـــــعل ي نصذوال 19764ور دستور ـــاء دستــــــا جـــبعده

وطبقا للميثاق الوطني يقرر  1976ه، حيث أن رئيس الجمهورية وفقا لدستور ــــــــنفس

أنه يقودها كما أنه  إلى إضافة والخارجي، الداخلي المجالين في السياسة الخارجية للأمة

                                                             
 .63عبد القادر مدني، مرجع سابق، ص  -1
 .143عبد السلام سالمي ، مرجع سابق، ص  -2
 1963من دستور  48المادة  -3
، المتضمن 1976نوفمبر  22المؤرخ في 76-97، الصادر بموجب الأمر رقم 1976ج ج د ش لسنة  دستور -4

 . 1976نوفمبر24، المؤرخة في 94ج.ر، ع ،1976إصدار دستور



الفصل الأول      النظام البيكاميرالي وأثره في وقوع الخلاف بين غرفتي 

 البرلمان
 

 
31 

ا كان رئيس الجمهورية يتمتع في الدساتير السابقة بسلطة خصوصية ذ، فإ1هاذيقوم بتنفي

ية، فقد احتفظ ذفي مجال السياسة الخارجية متلائما مع التنظيم الوحدوي للسلطة التنفي

 .1996تور ودس 19892رئيس الجمهورية في دستور 

ية وبصورة انفرادية بسلطة مهمة في السياسة ذرغم التنظيم المزدوج للسلطة التنفي

جسد الدولة داخل البلاد وخارجها، ويقوم بإبرام المعاهدات الدولية يالخارجية بحيث 

 في الخارجية للسياسة الجمهورية رئيس ويصادق عليها، وتكمن أهم وسائل قيادة

 تعيين في يةه الوسائل البشرذتتمثل ه حيث والبشرية، القانونية الوسائل على سيطرته

مهامهم، وتلقي أوراق اعتماد  وإنهاءللخارج،  العادة فوق المبعوثينو الجمهورية سفراء

المعاهدات الدولية  إبرامالممثلين الدبلوماسيين الأجانب، أما الوسائل القانونية فتكمن في 

 .3والمصادقة عليها

فمصطلح معاهدة يطلق على كل اتفاق دولي يبرم كتابيا بين الدول، وتخضع 

 .4مهما كانت تسميتها الخاصةكثر أللقانون الدولي سواء حرر في وثيقة وحيدة أو 

 إبرامولقد استقر التعامل الوطني والدولي على تحديد الهيئات التي يمكنها 

طني، بالرغم من وجود نظريات يدخل ضمن صلاحيات القانون الوالمعاهدات الدولية،

 الإبرام،لك ذالمختصة، ب الهيئات فقهية تنادي بصلاحية القانون الدولي في تحديد

المعاهدات  بإبرامه القاعدة الأساسية تنص الدساتير على السلطة المختصة ذوتطبيقا له

أغلب في ه السلطة ذمثل هتية، وتذهيئات السلطة التنفي إحدىالدولية، التي تكون غالبا 

 .5الأحيان في رئيس الجمهورية

فالمعاهدات هي اتفاقيات تنظمها الدول فيما بينها بغرض تنظيم علاقة قانونية 

، حيث أن كل الدول وبمنطلق 6ه العلاقةذدولية، وتحديد القواعد التي تخضع لها ه

حريتها وعن طريق دستورها وقوانينها الداخلية تضع شروط المعاهدات داخل نظامها 

 انوني، وهناك معاهدات تحتل مكانة ضمن الهرم القانوني للدولة الجزائرية.الق

حسب نص  الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية هي

التي تنص :"... يبرم المعاهدات ويصادق  1996من دستور  10فقرة  91المادة 

                                                             
 .1976من دستور  111/6المادة  -1
،ج.ر،ع 1989فيفري  28المؤرخ في  18-89، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1889دستور ج ج د ش لسنة  -2

   1989، لسنة 09
من دستور  11و  74/10، المادة 1976من دستور  17والمادة  16/ 111، المادة 1963من دستور  42المادة  -3

 .1996من دستور  92والمادة  91/9والمادة ، 1989
 25، ص 1985محمد محي الدين، القانون الدولي المعاصر،المعهد الوطني للتعليم العالي، تيزي وزو، -4
، 3فائز انجق، ابرام المعاهدات  الدولية على ضوء الدستور الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ع -5

 .597، ص 1978
،جسور النشر والتوزيع،  3بوضياف، المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية، طعمار  -6

 .14، ص 2015الجزائر، 
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طرف رئيس الجمهورية بعد التصديق عليها من ه الأخيرة ذه حيث تكتسي، عليه"

أهمية بالغة في التدرج الهرمي للمعايير القانونية، حيث تظهر من خلال سموها على 

"المعاهدات التي يصادق  :1996 من الدستور 150القانون، كما جاء في نص المادة 

عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على 

المعاهدات تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور، فالمعاهدة  وهذا يعني أن ،القانون"

"يقرر  منه التي تنص: 91/3في المادة  1996أسمى من القانون، فقد ورد في الدستور 

فالمعاهدة قبل إبرامها نهائيا لابد أن تمر بمراحل  ،السياسة الخارجية للأمة ويوجهها"

لتصديق والتسجيل، والتصديق بما أنه شكلية من المفاوضة والتحرير والتوقيع قبل ا

إجراء للحصول على إقرار السلطات المختصة في داخل الدولة للمعاهدة، وبما أن 

الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان على المعاهدات 

 ا ماذالهامة، تضع بعض الدساتير لائحة من المعاهدات التي تخضع لموافقة البرلمان ه

ا الأساس ذ، وهو الأسلوب الأكثر شيوعا، وعلى ه1صت عليه دساتير العديد من الدولن

بحيث تخضع لإجراءات  1996من دستور  149تبرز المعاهدات المحددة بالمادة 

 حدد شكل للموافقة على المعاهدات.ت، فالنصوص التشريعية لم 2خاصة

تعط تحديدا واضحا للكيفية تكريس الموافقة البرلمانية على المعاهدات لم كما أن 

الإجرائية لهذه النصوص، ليبقى تدخل البرلمان في ميدان الموافقة على المعاهدات 

الدقة واستعمال مصطلحات واسعة، وعلى اعتبار أن الموافقة البرلمانية  ميتميز بعد

على المعاهدات من الإجراءات الخاصة، التي يجب أن تكرسها النصوص القانونية 

النظام الداخلي للبرلمان، باعتبارها تتطلب تدخل من المجلس الشعبي  على مستوى

أو  والاتحاد، وبالتالي فاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف الأمةالوطني ومجلس 

المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات المعاهدات 

ة في ميزانية الدولة، فلا يمكن أن يصادق عليها إلا التي تترتب عليها نفقات غير وارد

 .3صراحة الأمةبعد موافقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

تدخل البرلمان بغرفتيه للموافقة على المعاهدات، فهو يسلك نفس المراحل  عنأما 

التي تسلكها أي مبادرة تشريعية، حيث تودع المعاهدة لدى مكتب المجلس الشعبي 

ه ذالوطني، ثم تتولى لجنة الشؤون الخارجية للمجلس بتحضير تقرير خاص بنص ه

المعاهدة للموافقة الصريحة  المعاهدة، ثم يعرض نص المادة والتقرير الخاص بنص

تصر دور قه المعاهدة، فيذحكام هأعلى النص، دون إمكانية إدخال أية تعديلات على 

كل غرفة برلمانية على إقرار مشروع القانون المتضمن الموافقة على المعاهدة أو 
                                                             

أول الدساتير التي حددت قائمة بأنواع المعاهدات التي يجب أخذ  1831يعتبر الدستور البلجيكي الصادر عام  -1

 موافقة البرلمان عليها.
 .أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة" ".... بعد :1996ور من الدست 149تنص المادة  -2
 .1996من دستور  149المادة  -3
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 ا ماذوه ،أحكام المعاهدة وتفصيلرفضه أو تأجيله، فلا يتمتع بأية سلطة في دراسة 

، 20001من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  89عليه المادة نصت 

 .20172لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  82والمادة 

 لثانيةباعتباره الغرفة ا الأمةلكن الإشكال المطروح هنا ماذا لو رفض مجلس 

 ء؟عضاالموافقة على معاهدة معينة؟ وهل يستدعي ذلك اجتماع اللجنة المتساوية الأ

مكن ي، الأمةا للأنظمة الداخلية لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس ــطبق

ة للغرف البرلمانية أن ترفض مشروع القانون الذي يتضمن موضوعه طلب الموافق

 التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية. على المعاهدة قبل

فحتى تكتسب المعاهدة مكانة مرموقة لابد من الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان 

 إمكانيةعليها، وكذلك حتى يتسنى لرئيس الجمهورية المصادقة عليها، وبالتالي فإن 

جلس الخلاف بين المجلسين حول المعاهدات تظل واردة، وذلك في حالة مصادقة الم

عليها، مما يعقد  الأمةالشعبي الوطني وقبوله المعاهدة، في حين اعتراض مجلس 

مما تجب الإشارة إليه أن المعاهدات الدولية لا الخلاف بين غرفتي البرلمان حولها.

يمكن إدخال تعديلات عليها من طرف البرلمان، ذلك لأنها تحمل مجموعة من البنود 

ن أو أكثر، والتي تجب الموافقة عليها صراحة برمتها أو والالتزامات المقررة بين دولتي

مر الذي يجعلها غير قابلة للعرض على اللجنة ، فلا مجال فيها للتعديل، الأرفضها تماما

ول لإيجاد حل ريكها من طرف الوزير الأحالمتساوية الأعضاء، وتفعيل هذه الآلية وت

مرفوضة من البرلمان جملة  م فإن المعاهدة تعدثحول الأحكام محل الخلاف، ومن 

 .3وتفصيلا، إذا تم الاعتراض عليها

 الأوامر حولحدوث خلاف بين الغرفتين  إمكانيةالفرع الثالث: مدى 

 هل لرار بينعقد باستم إن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان بغرفتيه، لا

يس لرئ دورات انعقاد دورات عادية وأخرى غير عادية، تتخللها فترة راحة، لذا خول

كرس  قدف الجمهورية سلطة اتخاذ تدابير قانونية بين دورات انعقاد البرلمان، وبذلك

المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ التشريع عن طريق أوامر في دستور شكلي 

 .1963دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة ألا وهو 

من المجلس الشعبي الوطني أن يفوض له  بأن يطلحيث أجاز لرئيس الجمهورية 

ات صبغة تشريعية عن طريق الأوامر التشريعية، ذتدابير  ذولمدة محدودة حق اتخا

 .4في نطاق مجلس الوزراء وتعرض لمصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر ذتتخ

                                                             
 .2000جويلية 30،الصادر بتاريخ 46،ج ر، ع 2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  -1
 .2017أوت   22، المؤرخة في 49،ج ر،ع 2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة   -2
 .65عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص  -3
 .1963من دستور  58المادة  -4
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الدستوري على التشريع بالأوامر، لم ينص فيه المؤسس  1989إلا أن دستور 

حداث نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار تكريس إمريدا بذلك 

 .1مبدأ الفصل بين السلطات

 أولا: وجوب عرض الأوامر على البرلمان

اص يدخل أساسا في مجال ـــارسة اختصـــة بممـرار لرئيس الجمهوريـــإن الإق

منه مواجهة أوضاع غير طبيعية  ضة، الغرــــة التشريعيــــــــالسلطاص ـــــاختص

 03-02غير عادية الأمر  أوضاعالمتخذة لمواجهة  الأوامر، فمن بين  وغير متوقعة

، فقد تتعرض لها الدولة في فترة 2الفيضاناتالمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي 

البرلمانية، أو حتى في الحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة 

وامر التي يتخذها رئيس الجمهورية على ، كل هذا يؤخذ وجوب عرض الأالاستثنائية

البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع ليوافق عليها أو يرفضها، ويكون 

البرلمان بعد عطلته أي اليوم الثاني من أيام العمل  دورة في افتتاح عرض تلك الأوامر

يوافق البرلمان على الأوامر التشريعية تصبح هاته الأوامر  أنشهر سبتمبر، فبعد في 

لك شان التشريعات الصادرة عن البرلمان، بكل ما يترتب عن ذتشريعات شأنها في 

تكون محلا للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة،  أنلك من نتائج، وبالتالي لا تصلح ذ

القضاء الجزائري  لموقفة القضاء، أما بالنسبة بحيث أنها تصبح لها حصانة من رقاب

 فالمؤسس الدستوري لم يحدد موقفه تجاه الأوامر التشريعية في الظروف العادية.

 ثانيا: رقابة البرلمان على الأوامر المتخذة في المجال المالي 

 الحـــــد ترخيصا من البرلمان لصـــــة يعــإن التصويت على قانون المالي

لصادر نهائي ار الا السبب يسمى القراذة، ولهـــــــة، بتطبيق أحكام قانون الماليــالحكوم

خيص لتربا"يتعلق بالمالية العامة في بعض الأنظمة ومنها الفرنسي  عن البرلمان فيما

 "l’autorisation budgétaireالمالي"

على فالقاعدة العامة أن اعتماد قانون المالية من طرف البرلمان يشكل قيدا 

ه الأخيرة بموجبه إجراء أي تعديل فيه، غير أن التطورات ذالحكومة، لا تستطيع ه

الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها، الداخلية منها والخارجية، تمكن الحكومة من 

 الاعتماداتإحداث تغيرات عليه عبر عدة تقنيات أهمها قانون المالية التكميلي، تحويل 

 .3والحسابات الخاصة

                                                             
 .186عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  -1
، ج ر، ع 2002المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي الفيضانات  25/02/2002المؤرخ في  03-02الأمر  -2

 ، المنشورة في 28

21/04/2002. 
 .638عقيلة خرباشي، مرجع سابق ، ص  -3
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نظرا لأهمية قانون المالية وطبيعته التقنية والحساسة منح المشرع لرئيس 

الجمهورية التشريع بأوامر في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 

، 19961من الدستور  10و138/09خمسة وسبعون يوما،طبقا لنص المادة  )75(

بموجب أمر يعتبر جزاء للعجز أو فإصدار رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية 

 .2تراخي البرلمان على إثر عدم مصادقته على القانون في الآجال المحددة
مناقشة  من خلال حيث يتمحور دور البرلمان أساسا في إعداد ميزانية الدولة

سبعة  (47) قانون المالية والمصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني خلال

أيام للجنة المتساوية الأعضاء للبت في حالة  08كما تمنح المادة أجل وأربعون يوما، 

 من القانون العضوي 44لك وفقا لنص المادة ذوحدوث خلاف بين غرفتي البرلمان، 

بعد المصادقة عليه يصدر في شكل قانون في نهاية السنة الجارية،  ، و312-16رقم 

 .وقبل بدأ السنة المالية الموالية

 خلاف بين غرفتي البرلمان حول الأمرثالثا: حدوث 

د افتتاح دورة البرلمان، يتم عرض الأوامر التشريعية عليه، ونظريا ـــــــــبع

وبالاستناد إلى قاعدة" من يملك الكل يملك الجزء"، فإنه يجوز للبرلمان أن يوافق على 

لكن عند الرجوع  ،4من نفس الأمر بعض أجزاء الأمر، ويعترض على أجزاء أخرى

و أ ن البرلمان يمكنه فقط إما الموافقةأ ذلك، إذإلى النصوص القانونية يفيد غير 

"يطبق  التي تنص على أنه: 12_16القانون العضوي رقم من  37، فالمادة الرفض

إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل 

، من الدستور" 142الأولى والثانية للمادة غرفة للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرتين 

ه المادة حصر دور البرلمان في التصويت دون المناقشة، ولا إدخال أي ذنستشف من ه

الأوامر التي لا  لاغيهقدم من طرف رئيس الجمهورية، وتعد تعديل على نص الأمر الم

صعب وقوف ال من ، وإن كانتحوز على موافقة البرلمان،فكأنها لم توجد أصلا

البرلمان أمام إرادة رئيس الجمهورية لحقه في حل المجلس الشعبي الوطني، واللجوء 

 .مباشرة للشعب عن طريق الاستفتاء"

ة في غيبة البرلمان، تكون واجبة العرض عليه عند افتتاح ذوامر المتخفالأ

الدورة، حيث تحمل الأوامر المصادق عليها من طرف البرلمان صفة القانون، أما 

ا القول يجعلنا ذيمكن الاعتماد بها بأي حال من الأحوال، وه ولا ةغي لاالمرفوضة فتعد 

                                                             
 . 1996الفقرة التاسعة والعاشرة من دستور  138المادة  -1
، مذكرة 1996بشير بن مالك، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائرعلى ضوء دستور  -2

 .174، ص 1998ماجستير،جامعة سيدي بلعباس، كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 
،المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 2016أوت  25المؤرخ في 12_16القانون العضوي رقم  -3

 .2016أوت  28، المنشورة بتاريخ 50بينهما، ج ر، ع ، ة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفيةالأم
 .175، ص 1976ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري،دار النهضة العربية، القاهرة،  -4
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من طرف البرلمان برمتها أو  نصل إلى حقيقة مفادها أن الأوامر يتم الموافقة عليها

 رفضها برمتها،أي انه ليس من حق أعضاء البرلمان تقديم التعديلات عليها.

واردة، عند موافقة فإمكانية الخلاف بين المجلسين عند التصويت على الأوامر 

حل هذا الخلاف مستحيلة،  إمكانيةالغرفة الأولى، واعتراض الغرفة الثانية، غير أن 

لى أن هذين المجلسين يفتقدان حق تقديم تعديل على الأوامر، ومن تم فإنه وذلك بالنظر إ

 .1من غير المعقول إحالة النص على اللجنة المتساوية الأعضاء

ليه، ولى عفعدم موافقة الغرفة الثانية على الأمر بالرغم من موافقة الغرفة الأ

عدم ل أنه ونظرا يعني أن هناك خلاف بين الغرفتين حول هذا الأمر، إلاأنه صحيح 

ليه، قت عإمكانية إدخال أي تعديلات على الأمر من أية غرفة، خاصة الأولى التي واف

الأمر،  افق علىم يولة الغرفة الثانية يعني بالنتيجة أن البرلمان ــــــوبالتالي فعدم موافق

ة موافقم خ عدر النافذ ابتداء من تاريـــوهو ما يترتب عنه الإلغاء التلقائي لنص الأم

 البرلمان الصادر في شكل قانون متضمن عدم الموافقة على الأمر.

                                                             
 .66عبد القادر مداني ،مرجع سابق، ص -1
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يتلخص نظام البيكاميرالية في العلاقة بين المجلسين التشريعيين في المجالات 

المخصصة لكل واحد منهما، حيث يرتبط الاختصاص الأساسي لكل غرفة بمجال 

لا تناقش  ولا تصادق ثاني غرفة إلا اختصاص الغرفة الأخرى، في المادة التشريعية، إذ 

من الدستور،  138/03لى طبقا للمواد وعلى النص المصوت عليه من طرف الغرفة الأ

 identiqueun  texte ’adoption d"1وعليه ستوجب التوصل إلى نص بنفس الصيغة "

، لبرلمانانظام البيكاميرالية يولد إمكانية حدوث خلاف بين غرفتي اعتماد حيث أن 

 مادةذلك عمد المؤسس الدستوري الجزائري على إيجاد آلية لحل الخلاف من خلال الل

طلب من الدستور التي جاء في نصها:" في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، ي 138/05

ي أجل فكلتا الغرفتين  أعضاءتتكون من  ءاجتماع لجنة متساوية الأعضا الأولالوزير 

ي اتها فيوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاش 15أقصاه 

 خمسة عشر يوما. (15)أجل أقصاه

ي ئري فوفي هذا الصدد سنتطرق إلى الآلية التي تبناها المؤسس الدستوري الجزا 

لية ى الآجنة ثم التطرق إلهذا الشأن، وهي آلية حل الخلاف بين الغرفتين عن طريق الل

ء عطاأو إ ،الأخرى وهي إعطاء سلطة الفصل في حالة استمرار الخلاف لإحدى الغرفتين

مجلس و الفصل النهائي من طرف الأالكلمة الأخيرة للغرفة المنتخبة من طرف الشعب 

 الشعبي الوطني في المبحث الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن طريق اللجنةحل الخلاف بين الغرفتين المبحث الأول: 

قد  التصويت عليه من قبل أول غرفة، والتي  حتى تتم المصادقة على القانون يجب 

من الدستور، وقد  138/05أو المجلس الشعبي الوطني، بنص المادة  الأمةتكون مجلس 

يحدث خلاف بين غرفتي البرلمان عند المصادقة على النص المعروض على البرلمان، 

                                                             
 73، ص 2006، 06حز الله قدياري، نظام الغرفتين في العالم واقع وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، ع  -1
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والمؤسس الدستوري وضع آلية لحل الخلاف حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف بين 

وية الأعضاء كونها تمثل جوهر غرفتي البرلمان، وذلك بالنص على تأسيس اللجنة المتسا

تتم سوى بمصادقة أعضاء كلتا الغرفتين على نص موحد، حيث لا العملية التشريعية التي 

في ثلاث مطالب من حيث مظاهر استقلالية البرلمان في حل الخلاف عن طريق  نتناولها

في  ول أما المطلب الثاني فسنتطرق إلى مظاهر التدخل الحكوميأاللجنة، وذلك كمطلب 

الخلاف بين  الات حلحل الخلاف عن طريق اللجنة، وفيما يخص المطلب الثالث ح

 الغرفتين عن طريق اللجنة

 جنة مظاهر استقلالية البرلمان في حل الخلاف عن طريق الل ول:المطلب الأ

من الدستور "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب  138/05تنص المادة  

في أجل  الوزير الأول اجتماع لحنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين

عضاء في كلتا الغرفتين أن أإن مفاد عبارة تتكون من  ،( يوما"15أقصاه خمسة عشر )

ن أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من اللجنة المتساوية الأعضاء تتشكل م

، فالمؤسس الدستوري أعطى الأفضلية للسلطة التنفيذية بحيث أن اجتماع الأمةمجلس 

، حيث أن اللجنة المتساوية الأعضاء عند اجتماعها 1اللجنة يكون بطلب من الوزير الأول

لحل الخلاف بين غرفتي البرلمان، وإعداد نص حول الأحكام محل الخلاف بها إجراءات 

عمل تسير وفقها، وهذا ما سنتطرق له في هذا المطلب وذلك في فرعين من حيث تشكيلة 

 الأعضاء كفرع ثاني. المتساوية اللجنةاللجنة المتساوية الأعضاء كفرع أول ووظيفة 

 وتشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء تعريف الفرع الأول:

ائري حتى نتجنب إمكانية حدوث أي خلاف بين غرفتي البرلمان، نجد المشرع الجز

اوية يحدث بين الغرفتين، ألا وهي اللجنة المتسقد قد وضع آلية لحل الخلاف الذي 

 .اشكيلهتخلال تعريف اللجنة المتساوية الأعضاء ونظام  له منالأعضاء وهذا ما نتطرق 

 

  أولا: تعريف اللجنة المتساوية الأعضاء

ين ريعي بالآلية الأساسية لتسوية الخلاف التش الأعضاءتعتبر اللجنة المتساوية  

رف طغرفتي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، لذلك حظيت باهتمام كبير من 

 نية. قانو، لذا سنحاول التطرق إلى بعض التعريفات الفقهية والالفقهاء ورجال القانون

 التعريف القانوني للجنة المتساوية الأعضاء -01

الجنة  12-16م قلجزائري ومن ورائه القانون العضوي رلم يعرف الدستور ا

الفقرة الخامسة  138في المادة ووظيفتها ن أشار إلى تشكيلتها أإلا  ،المتساوية الأعضاء
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ما وظيفتها تتمثل باقتراح أ،من الدستور حيث تنص :" تتشكل من أعضاء من كلتا الغرفتين

 ( يوما.15أقصاه خمسة عشر)لاف في أجل ــــــــنص يتعلق بالأحكام محل الخ

فلم تأت أحكامه بتفصيلات شاملة بخصوص  12-16أما القانون العضوي رقم 

( من 10) عشرة وهم خرى متعلقة بعدد أعضائهاأتشكيل اللجنة ووظيفتها، باستثناء أحكام 

 ياغة تعريف اللجنة.صحكام أخرى لا تساهم في أكل غرفة، و

 عضاءالتعريف الفقهي للجنة المتساوية الأ -02

تعد اللجان الساحة المناسبة لإجراء المناقشات التفصيلية للقضايا التي تختص بها 

 تتعلقاللجان  البرلمانية، كما أنها المكان المناسب لتوزيع الأعضاء وفقا لرغباتهم التي 

داخل البرلمان، فقد  صغيرة نها أجهزةعلى أ لخبرة، كما تعد اللجان بوجود فعل تراكم ا

جهزة منشأة لكل غرفة تتكون من عدد أنها" عبارة عن أعلى  Bertille Jozeyعرفها الفقيه 

يكونون مختارون على أساس كفاءة معينة مكلفون مبدئيا  محدود من الأعضاء، غالبا ما

 بتحضير أعمالها، وتقديم تقارير،ـ أو تعرف على أنها  مجالس برلمانية صغيرة إذ يقول

"اللجنة هي تشكيلة منظمة بصفة  على أن: Eric Olivaالأستاذ  صغيرة إذ يقول الأستاذ 

مجموعة، فهي عبارة عن مجلس صغير، كل على أساس أهمية  بصورة المجلس عادية

عمالها أوكل لجنة هي سيدة أعمالها، تجتمع بطلب من الحكومة أو من طرف رئيسها و

 .1ليست عامة"

"لجنة ليست عادية بل  الجزائري فقد عرفها أحمد طرطار على أنها:أما في التشريع 

 .2"إلى آخرخلاف استثنائية،وهي متغيرة من نص قانوني محل 

"لجنة مختلطة متساوية الأعضاء بين الغرفتين،  كما عرفها طاهر خويضر بأنها:  

غرفتي  تسند إليها مهمة دراسة أحكام موضوع الخلاف في حالة حدوث أي خلاف بين 

"لجنة تجتمع في حالة  أما بالنسبة لتعريف الأمين شريط فقد عرفها بأنها: ،3"البرلمان

حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان باقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف بناء على 

الإطار الوحيد الذي يتم تعديل كلا المجلسين  أنهاطلب من الوزير الأول، أو تعرف على 

 .4اة"على قدم المساو

 الأعضاءجنة المتساوية لثانيا: تشكيلة ال

                                                             
جامعة بسكرة، كلية حمزة يحياوي، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء  البرلماني في الجزائر، مذكرة ماجستير،  -1

 .3-2، ص ص 2010الحقوق، تخصص القانون الدستوري، 
، ص ص 2007، 17أحمد طرطار، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني،مجلة الفكر البرلماني، العدد  -2

45-46. 
مجلة الفكر البرلماني، مجلس طاهر خويضر، دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية التشريعية،  -3

 .80، ص 2004الأمة، 
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طبقا ومن الدستور،  138/05عضاء طبقا لنص المادة تتشكل اللجنة المتساوية الأ

لي كل والتي تنص على أنه:" يحدد ممث 12-16 رقم من القانون العضوي 89لنص المادة 

من  138/5( أعضاء فاستقراء المادة 10غرفة في اللجنة المتساوية الأعضاء بعشرة )

ن من كلتا الغرفتيمن تتكون من أعضاء  الأعضاء الدستور التي تنص :"لجنة متساوية

 يتعلق بالأحكام محل الخلاف".جل اقتراح نص أ

مستوى النص الدستوري أنه جاء بعبارة أعضاء كلتا من الناحية اللفظية على 

الغرفتين، وهذا أمر غير منطقي وغير معقول، ذلك لأن اجتماع كلتا الغرفتين هو أمر 

لحل الخلاف بواسطة اللجنة  إليه مغاير تماما لما أراد المؤسس الدستوري الذهاب

في به  جاء صح ماالمتساوية الأعضاء نظرا لأن حرف الجر سقط سهوا من المشرع، والأ

التي تنص على أنه:" ...  138/05، وذلك في نص المادة 2016التعديل الدستوري لسنة 

وعلى العموم فإن  ،لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين..."

المؤسس الدستوري حرص على تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء على ضمان متساو 

ن داخل اللجنة، وهذا مايظهر جليا من خلال التماثل العددي المحدد بـ لكلتا غرفتي البرلما

( خمسة أعضاء يضمون في حالة 05إلى ) بالإضافة( عشرة أعضاء من كل غرفة، 10)

تغيب ممثل أو ممثلي اللجنة للاستخلافات الضرورية، حيث يتولى كل مجلس ضبط قائمة 

جنة لالأعضاء مان احترام تمثيل ممثلي المجلس، والتي تخضع للتمثيل النسبي مع ض

عدد أعضاء اللجنة 122-16من القانون العضوي رقم  89، حيث حددت المادة 1المختصة

( خمسة آخرين 05عن كل غرفة، و) رسميين ( أعضاء10المتساوية الأعضاء بعشرة )

الذين تكون لهم معرفة بالموضوع محل الخلاف، حيث يتولى مكتب كل  للاستخلاف

مجلس، والتي تخضع للتمثيل النسبي، مع ضمان احترام تمثيل مجلس ضبط قائمة ممثلي ال

، حيث يتولى مكتب المجلس الشعبي الوطني تعيين ممثلي 3أعضاء اللجنة المختصة

على الأقل  ( أعضاء 05نهم خمسة )، ويكون من بيالأعضاءالمتساوية  اللجنةالمجلس في 

( أعضاء 05كما يتولى تعيين خمسة ) ،من بين أعضاء اللجنة المختصة ومن بينهم رئيسها

عن  الأمةفي حالة الغياب، وتختلف طريقة اختيار ممثلي مجلس  للاستخلافاحتياطيين 

لس اختيار ممثلي المجلس الشعبي الوطني، حيث تخضع عملية اختيار ممثلي مج ةطريق

في اللجنة المتساوية الأعضاء للتمثيل النسبي مع ضمان احترام تمثيل اللجنة  الأمة

( إذ 05مهمة ضبط قائمة ممثلي المجلس الخمسة) الأمةالمختصة، ويتولى مكتب مجلس 

، أما الأمة( أعضاء عن طريق التمثيل النسبي من عموم مجلس 05يتم انتخاب خمسة )

( 05( الباقين تنتخبهم اللجنة المختصة من بين أعضائها، كما يتم انتخاب )05الخمسة )

                                                             
 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 65المادة  -1
 . 12-16من القانون العضوي رقم  89المادة  -2
 .190مرجع سابق، ص وليد شريط،  -3
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من أعضاء اللجنة المتساوية غائب أعضاء احتياطيين قصد استخلاف أي عضو 

( الاحتياطيين للجلسة 05بما فيها الأعضاء الخمسة ) الأمةمجلس مكتب الأعضاء، ويقدم 

 .1صبح نهائية بعد المصادقة عليهاقصد المصادقة عليها، بحيث ت

 التمثيل داخل اللجنة المتساوية الأعضاء -1

حرص المشرع الجزائري على تمثيل لكلتا الغرفتين في اللجنة المتساوية الأعضاء، 

وذلك قصد جعلها تعبر عن المنطلقات الفكرية والعضوية عن المجلسين، وذلك من خلال 

خذ منه هذه اللجنة تسميتها، وكذا تمثيل اللجنة أتمبدأ التمثيل المتساوي للغرفتين الذي 

المختصة وهي التي قد أنيطت لها مهمة دراسة النص، والذي يعد ضمن مجال 

اختصاصها، وكذا الحفاظ على التمثيل السياسي بحيث تعبر اللجنة عن التشكيلة السياسية 

ات الوطنية الموجودة ن الاعتبار تمثيل الكفاءيللمجلسين، بالإضافة إلى ذلك فإنه يأخذ بع

 .2على مستوى المجلسين داخل اللجنة المتساوية الأعضاء

 

 

 التمثيل المتساوي للغرفتين  -أ

رفتي غيقوم على أساس تمثيل متساو لكلتا  الأعضاءإن تكوين اللجنة المتساوية 

، ( أعضاء10لال تمثيل كل مجلس بـ )يظهر من خ البرلمان داخل اللجنة، وهذا ما

ي بين بما يضمن التساوئعضاء الغا( أعضاء لاستخلاف الأ05خمسة ) بالإضافة إلى

لأكثر تساوي على ا الأمةعضاء مجلس أالمطلق بين الغرفتين، بغض النظر عن كون عدد 

ون ، يكن التمثيل داخل اللجنةأالمجلس الشعبي الوطني، بما يفيد نصف عدد أعضاء 

وى مست بالنظر إلى الغرفة البرلمانية باعتبارها مؤسسة دستورية واجبة التمثيل على

 ، وذلك بغض النظر عن عدد أعضائها.الأعضاءاللجنة المتساوية 

 ل اللجنة المختصة ــــتمثي -ب

مان راعى اعتبارين لالمشرع الجزائري من خلال النظامين الداخليين لغرفتي البر

 اللجنةعضاء أهامين، أولهما الاعتبار الفني والتقني، حيث اشترط ضرورة تمثيل 

بكل من غرفتي البرلمان بحيث لايقل عدد هؤلاء  النص محل الخلاف، اسةالمختصة بدر

في اللجنة الذين لهم معرفة كاملة بالنقاط  الأمة( أعضاء من مجلس 05عن ) الأعضاء

ا أنه يؤدي إلى جلب كفاءات اللجنة المتساوية الأعضاء المعول عليه، محل الخلاف، كم

                                                             
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 87المادة  -1
 .114ص  مرجع سابق،عبد القادر مداني،  -2
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وكل هذا يصب في مجال مهمة اللجنة ككل، للوصول إلى نص موحد حول الحكم أو 

 .1الأحكام محل الخلاف، في أقصر وقت

د ـــــالمقاعتمثيل  ة ـــــل المشرع الجزائري حيث أعطى اللجان المختصـــــحسن فع

اء، خصوصا وأنه نص على تقرير اللجنة المختصة هو ـــالمتساوية الأعضفي اللجنة 

هذا التمثيل يقرب وجهات النظر إن لدى اللجنة المتساوية الأعضاء،  الأمةرأي مجلس 

المتباعدة بين اللجنتين عند الدراسة والتحليل، المشترك بينهما مما يجعل نصف أعضاء 

اج اللجنتين المختصتين على مستوى المجلسين في اللجنة المتساوية الأعضاء يعبر عن إدم

 .2بعضهما، وهذه الوسيلة جد فعالة لتجاوز الخلاف بين الغرفتين

 التمثيل السياسي داخل اللجنة المتساوية الأعضاء -ج

على أسلوب التمثيل النسبي من خلال تمثيل  الأمةيظهر من خلال اعتماد مجلس 

المجموعات البرلمانية على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذا ما يعكس بتشكيل 

اللجنة من خلال اشتراك التشكيلات السياسية المتواجدة في المجلس حسب وزنها 

ن يكون هناك أيحقق التوازن بين الأغلبية والأقلية في المجلس، كما يجب  ، مما3السياسي

ذلك من خلال تمثيل مجمل القوى  و انعكاس للتشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمان

أن يكون هناك انعكاس ، كما يجب السياسية المشكلة للمجلسين حسب وزنها السياسي

للتشكيلات السياسية المتواجدة في البرلمان، وذلك من خلال تمثيل مجمل القوى السياسية 

 .4مجلسين حسب وزنها السياسيالمشكلة لل

ن تعذر تمثيل جميع التشكيلات السياسية وذلك بالنظر إلى عددها، فإنه لا مناص إو

من احترام التوازن السياسي، وذلك بتمثيل التشكيلات الأكثر تأثيرا في المجلسين، حتى 

على  الأمةيلقى تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء الصدارة في المجلسين، فاعتماد مجلس 

أسلوب التمثيل النسبي من خلال تمثيل المجموعات البرلمانية على مستوى اللجنة 

داخل اللجنة المتساوية  الأمةالمتساوية الأعضاء، سوف يعكس التوجه الحقيقي لمجلس 

الأعضاء، وذلك قد يختلف من المجلس الشعبي الوطني الذي يعتمد على أسلوب التعيين 

مجمل التشكيلات السياسية حتى يكون ممثلي الشعب  الاعتبارين والذي يجب أن يأخذ بع

داخل اللجنة معبرين بصفة فعلية عن رأي المجلس الشعبي الوطني، ويكتسي التمثيل 

السياسي للمجلس داخل اللجنة المتساوية الأعضاء أهمية كبيرة تظهر خصوصا إذا كان 

 مجملث يسهل حضور الخلاف السياسي بحت، بحيث يوصف بأنه خلاف جوهري، حي

                                                             
مصطفى دريوش، دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،عدد خاص،  -1

 .33، ص 2003
 .116عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص  -2
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تجاوز الخلاف وذلك من خلال منح الفرصة للحوار البناء داخل  في سيةايالتشكيلات الس

 .1اللجنة

 اءات الوطنية ــــتمثيل الكف -د

، بحيث يتولى الأمةمكانة ثابتة في مجلس عطى الدستور للكفاءات الوطنية ألقد 

يخلو منها، وذلك  الشعبي الوطني لارئيس الجمهورية تعيينه مما لاشك فيه أن المجلس 

 نظرافإن تمثيل هذه الفئة من أن يأخذ بعين الاعتبار في تكوين اللجنة المتساوية الأعضاء، 

الخلاف نظرا لقدرتها على الحوار  رن حضور هذه الكفاءات الوطنية يقصر من عملأ

 .2مة والتبصركالبناء، الذي يمكنها التعامل مع أي خلاف، بكثير من الح

جدلا كبيرا في بداية العمل  الأعضاءد أثارت مشكلة تشكيل اللجنة المتساوية ـــــلق

بها، وذلك عند عرض الأحكام محل الخلاف عليها، ولعل أهمها قانون عضو البرلمان، 

بحيث يترأسها رئيس مجلس فقد كان يحفزها رؤساء المجموعات البرلمانية ومن ينوبهم،

غير أنه وبعد ذلك  أصبحت فيه أكثر منها سياسية، بحيث أصبحت تجتمع بصفة  ،الأمة

، الاجتماعيعادية، وظهر ذلك عند نظرها للأحكام محل الخلاف في قانون الضمان 

بحيث تشكلت من أعضاء اللجنة المختصة فقط، وترأسها رئيس اللجنة بدلا من رئيس 

 .3الأمةمجلس 

 الأعضاءتشكيل مكتب اللجنة المتساوية  -2

بالنسبة لتشكيل مكتب اللجنة، واختيار رئيسه ونائبه ومقررين اثنين، فإنه يتم بعد 

( عشرة 10العشرين للجنة المتساوية الأعضاء، مضاف إلى ذلك ) (20اختيار الأعضاء )

احتياطيين، فإنه بعقد اجتماع أول للجنة بدعوة أكبر أعضائها، تتناول دراسة النص 

المطلوبة في  الأغلبيةعليه أول غرفة، ولم يحصل على مصادقة التشريعي الذي صوتت 

 مادة يمكن للرئيس أن يشرع ثاني غرفة، وكما هو معلوم أنه عند المناقشة في ثاني غرفة

انتخابات رئيس اللجنة ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها، على أن  في

المقررين فينتخب مقرر عن كل  الغرفة الأخرى، أما ينتخب النائب من ضمن أعضاء

ما يلاحظ في تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء هو المساواة المطلقة بين ممثلي .4غرفة

ة اللجنة المتساوية الأعضاء، وهذا من شأنه تقريب ـــالغرفتين في بعضهما تحت مظل

ص إما وجهات النظر، كما أن اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء يكون بالتناوب عن كل ن

 في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة.

 جنة المتساوية الأعضاءلالفرع الثاني: وظيفة وإجراءات عمل ال

                                                             
حاتم ذبيح، عملية حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر، كلية الحقوق، تخصص دولة  -1

 .96،ص 2009ومؤسسات،
 .117عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص  -2
 .34سابق، صمصطفى دريوش، مرجع  -3
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ذا هإن اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء يتوج للوصول إلى نص توفيقي، حيث 

حكام ه الأالنص لا يتناول إلا الأحكام محل الخلاف، وهنا عليها أن تقدم البديل عن هذ

، والتي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني، حيث الأمةالمرفوضة من قبل مجلس 

رفة الغ م محل الخلاف المحالة عليها، من طرفتدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأحكا

و عدد كم أالأولى، وتقوم بإجراء تعديلات عليها، فهي تلعب دورا هاما سواء من جانب ال

نة ها اللجدخلتألات التي اجتمعت فيها اللجنة المشتركة أو من حيث نوعية الأحكام التي االح

لات التي افرع حول الحعلى النصوص محل الخلاف، حيث تختص دراستنا في هذا ال

افة الإضيمكن من خلالها التوصل إلى حل توفيقي من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، ب

 إلى إجراءات عملها.

 عضاءأولا: وظيفة اللجنة المتساوية الأ

ن، برلماتعتبر اللجنة المتساوية الأعضاء آلية أساسية لحل الخلاف بين غرفتي ال

 وللتوضيح أكثر سنتطرق لها من خلال النقاط التالية: 

 سلطة اللجنة في اقتراح نص توفيقي وعرضه على غرفتي البرلمان -1

توصلها إلى تسوية  إمكانيةول اختيار تمر به اللجنة المتساوية الأعضاء، في أتمثل 

الخلاف في الرؤى بين المجلسين، عن طريق صياغة نص بديل للحكم الأصلي سبب 

الخلاف، وهو ما سيحدد مصير العملية التشريعية، إما باستكمالها أو توقفها عند حد معين، 

و ستصل إلى اقتراح نص، حكم أو الأحكام أن اللجنة المتساوية الأعضاء قد تصل إوعليه ف

، ودفع العملية التشريعية إلى الأمام، وهو خلاف لأنها وجدت أصلا لتسوية الخلافمحل ال

تصور توجازم دون عن  قاطعبشكل  12-16من القانون العضوي رقم  97ماحددته المادة 

"إذا لم تتوصل الغرفتان على أساس نتائج : أي إخفاق لها في مسعاها، حيث تنص على أنه

ى المصادقة على نص واحد، وإذا استمر الخلاف بين اللجنة المتساوية الأعضاء إل

الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا، وفي هذه 

، وإذا الأعضاءالحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية 

، وبناء على ذلك وطني..."تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي ال

ستتوصل فإن استعمال عبارة نتائج الجنة المتساوية الأعضاء يدل على أن هذه الأخيرة 

، فقبل استكمال اللجنة المتساوية الأعضاء لعملها 1إلى صياغة حكم للأحكام محل الخلاف

ووصولها إلى نص توفيقي حول الأحكام محل الخلاق، والذي فرضه بدورها على 

حول الأحكام محل الخلاف الذي البرلمان للمصادقة عليه، لابد له من اقتراح نص 

 استدعيت من أجلها.

 اقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف -2

                                                             
من الدستور، مجلة الفكر البرلماني، مجلس  120بوزيد لزهاري، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -1

 .65، ص 2004، 07الأمة، ع
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المتساوية الأعضاء هي اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، إن مهمة اللجنة 

ت لها صلاحية أخذ القرارات، فمهمتها تكون باقتراح النصوص المختلف عليها سفهي لي

 12-16من القانون العضوي رقم  95، حيث أنه يبدو من خلال صياغة نص المادة 1فقط

من الدستور  138على أن اقتراح اللجنة يتعلق بالحكم موضوع الخلاف، بينما تنص المادة 

محل الخلاف، وهو ماقد يترك الشك في أن الاختلاف لابد أن ينصب على  الأحكامعلى 

حيث ، 2د، وهذا ليس معقولا، قد أثبتت الممارسة عكسهدون الحكم الواح الأحكامجملة من 

نه يتم أولا في أأن اللجنة المتساوية الأعضاء تقترح نصا حول مقتضيات حل الخلاف، أي 

ذا كان النص المختلف عليه يدخل في إحدى مجالات التنظيم المحلي أو إ الأمةمجلس 

 .تهيئة الإقليم أو التقسيم الإقليمي

والعكس أي  المجلس الشعبي الوطني ثم  المجلس الشعبي الوطني،ثم يعرض على 

لات القوانين، وهذا بالضرورة قد يعني إمكانية رفض النص افي باقي مج الأمةمجلس 

وحيدة تمنح للغرفة الثانية التدخل في تعديل النصوص،  إمكانية، فيشكل هذا الحكم بكامله

ديل النص المعروض خارج هذا حق تع الأمة سلكن المشرع الجزائري أنكر لمجل

، 3الإطار، وبالتالي إمكانية محدودة لأن الاجتماع مرهون على طلب الوزير الأول

فإن اللجنة تقترح نصا حول  12-16من القانون العضوي رقم  95وبموجب محتوى المادة 

تخص إلا  الأحكام محل الخلاف، وهذا بالضرورة يستلزم اقتراح وتبني صيغة جديدة لا

، حيث تنشأ المسائل التي صوت عليها 4بعبارة مماثلة هاالفقرات التي يتم التصويت علي

ومن أمثلة ذلك القانون المتعلق بعضو البرلمان، بحيث لم يصادق مجلس  ،بعبارات مماثلة

لها في إطار ممارسة عملها أن ،كما 5( إحدى عشرة مادة من هذا القانون11على ) الأمة

اء من البرلمان أو من خارجه، ويمكن لأعضاء الحكومة حضور تستمع إلى أي عضو سو

أشغال اللجنة مما يضمن تواجد الحكومة في كل مراحل عملها، وذلك لطبقا لأحكام المادة 

تنص على أنه:" يمكن لأعضاء الحكومة والتي  126-16من القانون العضوي  رقم 93

، فأثناء دراسة الحكم أو الأحكام محل الخلاف حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء"

في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء تحتفظ كل غرفة بنفس حظوظ القبول و الرفض، مما 

من خلال  الأمةيفيد أن الغرفتين في هذه الحالة توجدان على قدم المساواة، فمجلس 

                                                             
أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، محمد الأمين بولوم، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق،  -1

 .203، ص 2015كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 
 .257، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابقعقيلة خرباشي،  -2
 .95طاهر خويضر، مرجع سابق، ص  -3
لحل الخلاف في البرلمان الجزائري، مذكرة نسيمة بن عاشور، أدوش كهينة، اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية  -4

 .38، ص 2016ماستر، بجاية،كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 
سعودي بديس، حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة  -5

  112، ص 2006ماجستير، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، القانون العام، 
 .259وص 258ص ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابقعقيلة خرباشي،  -6
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 ،لمجلس الشعبي الوطنيالتي يتمتع بها ا( يتمتع تماما بنفس السلطات 10أعضائه العشرة )

(، وإن كان عمليا لا يمكن 10لتقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة عبر نوابه العشرة )

وصف اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان المشكل من غرفتي، إذ تبقى على حد رأي 

كام الأستاذ بوزيد لزهاري بأنها مجرد هيئة تقنية مهمتها إيجاد أرضية ملائمة لتسوية الأح

محل الخلاف، والتي هي في الأصل عبارة عن تلك التوصيات والملاحظات والتي قدمتها 

 اللجنة المختصة، وتمثل رأي كل غرفة.

 المتساوية الأعضاء ثانيا: إجراءات عمل اللجنة 

ن إجراءات عمل الجنة المتساوية الأعضاء، تم النص أما يجدر الإشارة إليه هو 

نها أكما  95، 94، 92وذلك من خلال المواد  12-16عليها في القانون العضوي رقم 

إلى رئيس المجلس  الاستدعاء( خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ طلب 15تجتمع خلال )

الفقرة  138المادة  من طرف الوزير الأول، لتجتمع بمقر أحد المجلسين وذلك طبقا لنص

"في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير  من الدستور، والتي تنص على: 05

تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين في أجل  الأعضاءية ولجنة المتساالول اجتماع الأ

لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف"، إلا أنه أثناء ( خمسة عشر يوما 15) أقصاه

للجنة نتناول دراسة النص التشريعي الذي صوتت عليه أول غرفة ولم تحصل اجتماع ا

، عادة يمكن للرئيس أنه يعرض للمصادقة 1على مصادقة الأغلبية المطلوبة في ثاني غرفة

الجزء من النص الذي لم يكن موضوع ملاحظات أو توصيات من اللجنة المختصة 

خيرة التي ، هذه الأ2اللجنة المختصة توصياتالأحكام محل الخلاف، فيجب أن تقدم فيها 

ن هذه أتمثل رأي ثاني غرفة عند اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، ومعنى ذلك 

التوصيات بديل ثاني غرفة عن عدم التصويت بالأغلبية المطلوبة، وبهذا تتحقق حالة 

 .لثاني غرفةكما أن هذه التفويضات خاضعة لضوابط محددة في النظام الداخلي  ،الخلاف

حكام محل الخلاف على إثر هذه التوصيات تدرس اللجنة المتساوية الأعضاء الأ

التي أحيلت إليها حسب الإجراء العادي المتبع في اللجان الدائمة، كما أن أثناء أداء اللجنة 

لعملها لها الإمكانية لأن تستمع لكل عضو في البرلمان أو أي شخص ترى الاستماع إليه 

شغالها، بعد أن يرسل رئيس اللجنة لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة مفيدا لأ

 .3المتساوية الأعضاء، وهو حضور جوازي وليس إجباري

حكام محل الخلاف، و الأأن اللجنة تقترح نصا حول الحكم إبعد اختتام المناقشات ف

الأعضاء خاضعة وفي هذا الصدد فإن تبني هذا الاقتراح على مستوى اللجنة المتساوية 

لإجراءات عادية والمعمول بها على مستوى اللجان الدائمة والمنصوص عليها في القانون 

                                                             
 .12-16من القانون العضوي رقم  95المادة  -1
 .12-16من القانون العضوي رقم  40المادة  -2
 .12-16من القانون العضوي رقم  93المادة  -3
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من القانون العضوي رقم  91المادة التي يعقد بها الاجتماع اللجنة طبقا  ،الداخلي للغرفة

نه أإلا  ،همعضاء، ولا يعقد إلا بحضورفلا يقبل التصويت إلا بحضور أغلبية الأ،16-12

و الرفض، عندما يكون عدد الأصوات أن التصويت قد يكون بالمصادقة أيمكن الإشارة 

عضاء الغرفة الأولى على الحفاظ على أمقابل عشرة في حالة إصرار  (10) العشرة

 .النص

عضاء للتغيير لصالح النص الجديد، أغلبية حسابيا تصويت عشرة هنا تقتضي الأ

باستثناء نقطة خاصة، وإن كانت هذه الحالة لم يشهدها  ن تؤدي اللجنة إلى اتفاقأويمكن 

لم يتصور  12-16القانون العضوي رقم  من96المادة خاصة وأن  ،1ئرياالبرلمان الجز

نما تصور الفشل بعد عرض التقرير إفيها المشرع فشل اللجنة في الوصول إلى حل، و

يسحب النص تلقائيا إذا لم ، وأنه أذا استمر الخلاف 2الذي يتضمن الحل على الغرفتين

عضاء من عملها تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني، فبد انتهاء اللجنة المتساوية الأ

صلي محل الخلاف يبلغ تقريرها إلى ووصولا إلى صياغة حكم جديد بديل للنص الأ

وم قأشغالها فيها لي الأعضاءول من قبل رئيس الغرفة التي تعقد اللجنة المتساوية الوزير الأ

 .الوزير الأول بدوره بربط البرلمان من جديد بالنص محل الخلاف

تعرض الحكومة هذا " :1996من دستور  06 فقرة 138نصت عليه المادة  وهو ما

-16من القانون العضوي رقم 96"، كما نصت المادة النص على الغرفتين للمصادقة عليه

عدته اللجنة المتساوية الأعضاء على أالحكومة النص الذي  تعرض"...  ، على أنه:12

، حيث من الدستور 138الغرفتين للمصادقة عليه طبقا للإجراء المنصوص في المادة 

ستاذ بوزيد لزهاري أن العرض يعني إرسال النص الذي توصلت إليه اللجنة يرى الأ

جل برمجة أول من عن طريق الوزير الأ إلى غرفتي البرلمان، الأعضاءالمتساوية 

ن نتائج عمل اللجنة يتم تقديمها أجلسات التصويت والمصادقة في الغرفتين لا غير، كون 

من قبل مقرر تلك اللجنة عن كل غرفة من غرفتي البرلمان، ويجد هذا القول مبرره في 

ن أأن الحكومة وأثناء عمل اللجنة المتساوية الأعضاء ليس لها أي دور أساسي من منطلق 

 .3حضورها فقط إمكانيةتنص على  12-16من القانون العضوي رقم  92مادة ال

نفس  في وليس ،بالتتالي يتم فإنه اللجنة عمل عرض توقيت مسألة عن ماأ

من القانون  96حالة المنصوص عليها في المادة اللحظة، أي بالتزامه وذلك للإ

عليه فإن العرض يتم وفقا ومن الدستور،  06الفقرة  138، والمادة 12-16العضوي رقم 

لما هو متبع في دراسة القوانين في الحالات العادية، أي أنه يتم في المجلس الشعبي 

                                                             
 .94طاهر خويضر، مرجع سابق، ص  -1
لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في بوزيد  -2

 .125، ص 2002، أكتوبر 29،30بالأوراس، يومي  التجربة الجزائرية والأنظمة المقارنة،
 .66بوزيد لزهاري، مرجع سابق، ص  -3
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للمصادقة عليه، دون إدخال أي  الأمةتصويته عليه يعرض على مجلس الوطني أولا وبعد 

 تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة وذلك حسب الحالة.

  المطلب الثاني: مظاهر التدخل الحكومي في حل الخلاف عن طريق اللجنة

ي ريعي فن اللجنة المتساوية الأعضاء آلية أساسية لتسوية الخلاف التشأباعتبار 

ه ب مامالاهتالنظام الدستوري الجزائري، كان لزاما على الدارسين للقانون الدستوري 

ف ر عدة مراحل بداية من إثارة الخلاأكثر، حيث تمر عملية تسوية هذا الخلاف عب

ذه هم هووصولا إلى المصادقة على التقرير المتضمن حلا للأحكام محل الخلاف، ولعل أ

توقف تء مهم ، إذ تعتبر إجراللاجتماع الأعضاءالمراحل مرحلة استدعاء اللجنة المتساوية 

ن ع ملاثة فرووذلك في ث عليه عملية التسوية، وهذا سوف نتطرق إليه في هذا المطلب

حيث طلب اجتماع اللجنة من طرف الوزير الأول كفرع أول وعرض الحكومة نص 

لا إعديلات خال تما الفرع الثالث يتمثل في عدم إمكانية إدأاللجنة على الغرفتين كفرع ثاني 

 بموافقة الحكومة.

 وزيرول: اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بناء على طلب من الالفرع الأ

 الأول

ذلك وائمة، قالسلطة التشريعية من مجلسين يجعل إمكانية الخلاف بينهما  ن  و  ك  ت  إن 

 لجملة من الاعتبارات التي تبرز خصوصية كل مجلس، لذلك عمد المؤسس الدستوري

 138ة لماداإلى إيجاد آلية اللجنة المتساوية الأعضاء لحل الخلاف، والذي نص عليها في 

، فتين، والتي تنص على:" وفي حالة حدوث خلاف بين الغرالفقرة الخامسة من الدستور

تا تتكون من أعضاء في كل الأعضاءول اجتماع اللجنة المتساوية يطلب الوزير الأ

ل ( يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام مح15الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر )

نا نرى ه، وبالتالي ( يوما"15الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشها في أجل أقصاه خمسة عشر )

حق في ة المن خلال نص المادة أعلاه أن المشرع أعطى للوزير الأول أي السلطة التنفيذي

ر م دوتحريك اللجنة المتساوية الأعضاء بناء على طلب منه، يظهر من خلال ذلك تعاظ

سلطة ر الالسلطة التنفيذية في المجال التشريعي، بينما في المقابل يبدو لنا تقلص دو

 تشريعية المتمثلة في البرلمان بغرفتيه.ال

 أولا: إجبار الوزير الأول على استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء

إن الخطوة الأولى في عملية حل الخلاف والإجراء الجوهري الذي يتوقف عليه 

تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء هو استدعائها، والذي حصره الدستور في طلب الوزير 
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ول جهة ولعل أهم الحجج التي يستند إليها المشرع في ذلك باعتبار أن الوزير الأ الأول،

 .1إلى أي من الغرفتين محايدة، يتطلبها حل الخلاف دون الانحياز

أي محاولة تغليب فئة حزبية على الأخرى، كما أنها حريصة  ،أو الولاء الحزبي

ذ برنامجها في أقرب الآجال، على استصدار القوانين في أقرب الآجال، وذلك بغية تنفي

ذهب إليه المؤسس الدستوري  ن ماألذلك تم منحها سلطة المبادرة لحل الخلاف، غير 

في طلب الوزير الأول  الأعضاءالجزائري عند حصر عملية استدعاء اللجنة المتساوية 

تزيد من تدخل الحكومة في المجال التشريعي الذي هو ضمن  ،تحت طائلة الاحتكار

مر الذي يعتبر ذو أثر على عملية إنتاج التشريع، ، وهو الأ2اص الأصيل للبرلمانالاختص

حيث أن الحكومة تعتبر المحرك الأساسي لعملية حل الخلاف بين المجلسين، وهي 

 .3تستعمل في ذلك مجموعة من الوسائل

ضف إلى ذلك فإن بعض المشاكل كالأزمات الاقتصادية والاجتماعية ينتج عنها 

نها المؤهلة لمواجهة مثل أضرورة تدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي من كون 

هذه الظروف، كما أنها تتمتع بالسرعة في أخذ القرارات والإجراءات على عكس السلطة 

راءات التي تتبعها في العملية التشريعية بالبطء والتعقيد، التشريعية التي يتسم عملها والإج

 .4ن بعض التدابير تحتاج بطبيعتها إلى السرعة في إجراءاتها مع السرية في ذلكأإلا 

 من طرف الوزير الأول عندما تكون الأعضاءإن استدعاء اللجنة المتساوية 

مان ية لضأنها تعتبر ضرورمؤسسات الدولة في السير العادي لها له طابع إلزامي، لكون 

ية همأ استقرار الحكومة، كما أنها تضمن المصادقة على قوانين تعتبرها الحكومة ذات

 .برنامجهابالغة في 

أن تشكيل وإخطار اللجنة المتساوية الأعضاء يكون بقرار من السلطة التنفيذية حيث 

لوحدها، حيث يقوم الوزير الأول بإخطار رئيسي المجلسين، وذلك عن طريق رسالة تبرز 

نيته في استدعاء اللجنة، حيث يقوم رئيسي المجلسين بدورهم مباشرة إجراءات تشكيل 

محل  الأحكامجل اقتراح حل حول أالذي استدعيت من  اللجنة، وتخطر اللجنة آليا بالنص

من الوزير الأول طلب الخلاف، كما أن استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء بناء على 

، وهذا الأمةيكون حسب طبيعة الخلاف الموجود بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

البرلمان، كما تجعل هذا  يعتبر أيضا نوع من أنواع حتمية واحتكار السلطة التنفيذية لدور

الأخير تحت سلطتها، وحتى يستدرك المشرع الجزائري ذلك لابد من وضع شروط 

                                                             
الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري قبل وبعد  السلام سالمي، عبد القادر مداني، تسوية عبد -1

 .80وص 79بدون سنة، ص  ، المجلد الأول،09مجلة البحوث السياسية والإدارية، ع  ،2016التعديل الدستور
 53، ص2002عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية، الجزائر،  -2
طعبية، محددات المؤسسة التشريعية: دراسة حالة البرلمان في الجزائر، مجلة الحقوق، جامعة الجلفة، العدد  أحمد -3

 .46، ص 2008، 01
 .77وص 70عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص  -4
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هذه الشروط قد تقيد  عللوزير الأول في استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، فوض

صلاحية الوزير الأول، بحيث لا تترك المجال مفتوحا أمامه مثلا عند انتهاء المدة المحددة 

( يوما تستدعى اللجنة بقوة القانون، إضافة إلى ذلك 15اء اللجنة والمحددة بخمسة )لاستدع

وجوبا، معناه أن  الأعضاءاستحدث نص في الدستور يقضي باجتماع اللجنة المتساوية 

ودون طلب وجوبا يكون هناك نص ينص صراحة في الدستور على اجتماع هذه اللجنة 

من الدستور،ذلك بهدف الحد  138ضافته في المادة من الوزير الأول، وهذا من الأفضل إ

 .عليها من احتكار للسلطة التنفيذية لدور السلطة التشريعية وهيمنتها

نها لا تكون مؤقتة أي أإلى ذلك جعل هذه اللجنة من ضمن اللجان الدائمة أي  إضافة

عهدة  كل نها تنشا لغرض محدد، وهو إيجاد حل للأحكام محل الخلاف، كأن يتم في بدايةأ

المجلسين، وهذا تفاديا لضياع الوقت في  أعضاءنة من بين مثلا انتخاب أعضاء هذه اللج

 .1تعيينها

ن لى كوول دون رئيسي الغرفتين إير الأوزويرجع البعض سبب إسناد هذه السلطة لل

لمادة نص اول هو المكلف بالسهر عن حسن سير الإدارة العمومية، وذلك طبقا لالوزير الأ

"يسهر على حسن سير الإدارة  الدستور في فقرتها السادسة والتي تنص: من 99

ي خل فالعمومية"، كما أنه يعتبر الأكثر حرصا على صدور أي قانون، وبالتالي فالتد

ن، مجلسييمنحه له الاختلاف في وجهات النظر بين ال الأعضاءتحريك اللجنة المتساوية 

 لى نحو سريع.العملية التشريعية ع استمراريةمما يضمن 

لات ان العملية التشريعية في الجزائر شهدت في العديد من الحأرغم هذا إلا أنه نرى 

ول سلطته كعائق يعطل صدور القوانين، ومثال ذلك القانون العضوي استعمال الوزير الأ

 .2المتضمن القانون الأساسي للقضاء

مؤسس السادسة يتضح أن المن الدستور في فقرتها  138حيث أنه من خلال المادة 

طة ق السلاعضاء من نطالدستوري الجزائري قد أخرج استدعاء اللجنة المتساوية الأ

لمدة اديد ول، وألزمه هذا الأخير  باستدعائها، وذلك عن طريق تحالتقديرية للوزير الأ

ته ( يوما من يوم وقوع الخلاف، أي من يوم تحفظ مجلس وعدم مصادق15بخمسة عشر )

جلس و النص المقدم برمته والتي صادق عليها المأو مجموعة من المواد أدة على ما

 الشعبي الوطني أولا.

 ثانيا: عدم اشتراك رئيسي الغرفتين في استدعاء اللجنة المتساوية 

                                                             
فرع  ،مذكرة ماستر، كلية الحقوق، بجاية،1996أمينة شعباني، فوزية شيبون، السلطة التشريعية على ضوء دستور  -1

 .90وص 89، ص 2017القانون العام، 
نوال بن شيخ، سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان، مجلة الدفاتر  -2

 .99، ص 2017، 16السياسية والقانون، جامعة  ورقلة، ع 
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ن وقوع الخلاف أصله هو عدم تصويت المجلسين على النص بصيغة مماثلة، إ

الشعبي الوطني، بينما يرفضه مجلس الأمة بحيث يتم التصويت عليم من طرف المجلس 

يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني حسب  أو العكس، يصوت عليه مجلس الأمة بينما لا

، فإذا كان من اختصاص الوزير الأول الحرص على استكمال مسار صناعة 1الحالة

 التشريع، ودخوله حيز التنفيذ للاطلاع بمهمة تنفيذه، فغن ذلك يضمن سير مختلف

 المؤسسات والمرافق بانتظام لتلبية الحاجيات العامة.

بذلك فرغبة كل غرفة من غرفتي البرلمان أيضا يتوج أعمالها التشريعية بصفة 

لا تقل أهمية عن  انشغالهنهائية مما يجسد دورها من خلال تطلعات الشعب والتعبير عن 

حتى  الأعضاءالمتساوية ذلك، كل هذا يجعل أحقية البرلمان تبرز حول استدعاء اللجنة 

 .2يزول سوء التفاهم

ستعمال لا والأولى والأقرب الأحقن السلطة التشريعية هي أوعليه يمكن القول      

 جموع، إلى جانب مأعضائهاهذه السلطة من غيرها، ذلك أن الخلاف يحدث داخلها وبين 

اوية لمتسالاختصاصات المنوطة بالسلطة التشريعية، يمكن إضافة سلطة استدعاء اللجنة ا

 كاختصاص جديد. الأعضاء

لم يتبنى المشرع الجزائري هذا الاقتراح على غرار نظيره المشرع الفرنسي الذي 

، لذلك من 3ريكان من المنتظر نقله للدستور الجزائ ما وهو ،2008تبناه بموجب تعديل 

الأحرى أن تسعى الغرفتين إلى حل الخلاف بينهما، غير أن المؤسس الدستوري حصر 

 .4في الوزير الأول الأعضاءاستدعاء اللجنة المتساوية 

 على الغرفتين نةالفرع الثاني: عرض الحكومة نص اللج

 نه:أوالتي تنص على  12-16من القانون العضوي رقم  96إن صلب المادة 

والتي  ،"...على الغرفتين الأعضاءص الذي أعدته اللجنة المتساوية نالحكومة ال"تعرض 

 آخر أن الحكومة ملزمة بعرض نص الصلح على غرفتي البرلمان، ما ىتنص بمعن

، حيث تتوج أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء 5يضمن عدم بقاء النص القانوني معلقا

محل الخلاف، ويبلغ هذا التقرير إلى  الأحكامبعرض تقرير يتضمن نصا حول الحكم أو 

الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة الاجتماعات في مقرها، وبعد ذلك 

                                                             
 .81عبد السلام سالمي، عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص  -1
 .257سابق، ص المرجع العقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،  -2
نوال بن شيخ،سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لحل الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان، المرجع  -3

 .101سابق، ص ال
 .82 -81عبد السلام سالمي، عبد القادر مداني، مرجع سابق، ص ص  -4
 .1996من دستور 06 /138المادة  -5
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نص الصلح على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفقا  بعرض الأوليقوم الوزير 

 .1للإجراءات العادية المنصوص عليها دستوريا

ص المادة السالفة الذكر نلمشرع الجزائري عندما ذكر في يبدو للوهلة الأولى أن ا

 لا ىزم الحكومة بعرض النص التوفيقي على غرفتي البرلمان حتل"تعرض" قد أ عبارة

يبقى حبيسا بين أيدي الحكومة، إلا أن هذا حسب اعتقادنا غير كاف مادام أن فحوى المادة 

لم يتضمن أجلا أو قيدا زمنيا وبالتالي أطلق العنان  12-16من القانون العضوي رقم  96

الذي يحيلنا إلى أن السلطة التنفيذية هي  الأمرللحكومة بتقرير ملاءمة لتاريخ العرض، 

ى تسهيل أو زيادة التوتر بين المجلسين، رغم توصلهما لحل الخلاف القائم المتحكم في مد

"إن العرض يعني  ، حيث يرى الأستاذ بوزيد لزهاري في قوله:2بينهما بخصوص نص ما

إلى غرفتي البرلمان عن  الأعضاءإرسال النص الذي توصلت إليه اللجنة المتساوية 

صويت والمصادقة في الغرفتين لا غير، من أجل برمجة جلسات الت الأولطريق الوزير 

ك اللجنة، عن كل غرفة من غرفتي لجنة يتم تقديمها من قبل مقرر تلكون أن نتائج عمل ال

 الأعضاءالبرلمان، ويجد هذا القول مبرره في أن الحكومة وأثناء عمل اللجنة المتساوية 

 02-99ي رقم من القانون العضو 92ليست لها أي دور أساسي من منطلق أن المادة 

حضورها فقط" أما عن مسألة توقيت عرض عمل اللجنة فإنه يتم  إمكانية"على  تنص:

بالتوالي أي على التوالي وليست في نفس اللحظة، ولكن بالتزامن وذلك بالإحالة 

من  138، والمادة 12-16 ممن القانون العضوي رق 96المنصوص عليها في المادة 

الدستور التي تنص أيضا على عرض الحكومة على النص التي أعدته اللجنة على 

الغرفتين، ومن ثم فإن العرض يتم وفقا لما هو متبع حسب الحالة، ويجب التأكد على أن 

مر وجوبي وليس جوازي أعرض نص الصلح المقترح على الغرفتين للمصادقة عليه، هو 

وصولها إلى اقتراح نص أن تحتفظ به عندها ولحكومة بعد اجتماع اللجنة إذ لا يمكن ل

 .3وتحرم البرلمان من الإطلاع عليه

وعليه فالمؤسس الدستوري ألزم الوزير الأول يعرض نص الصلح الذي أعدته 

اللجنة المتساوية الأعضاء والمتعلق بإيجاد بديل حول الأحكام محل الخلاف على غرفتي 

ف المنع لشل تحقيق أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء نتائجها المرجوة في البرلمان، بهد

كار الوزير الأول حق عرض نصها التوفيقي على المجلسين، تحل الخلاف، نتيجة اح

الوزير الأول عن الخبرة في  يد فغل حيث لم يترك له المؤسس الدستوري خيار في ذلك، 

ضاء من دونه تحقق تفعيل سيرورة العمل عرض النص التوفيقي للجنة المتساوية الأع

التوفيقي عند اختلاف مجلسي البرلمان بشأن النصوص القانونية، حيث يبعد كل انسداد قد 

                                                             
 .38سابق، صالمرجع الكهينة،  شأدو نسيمة بن عاشور، -1
 .132، ص 2009سعاد عمير، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، الجزائر ،  -2
 .116بدير، مرجع سابق، ص  ىيحي -3
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في تنفيذ التزامه، كما يضيق من سلطته في تقرير مدى ملاءمة  الأوليحدثه تأخر الوزير 

يعد أحد آليات منع  لم الالتزامالعرض من عدمه حسب الظروف السائدة، ومن ثم فإن هذا 

ضاتهما اوتعزيم العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعد انتهاء مف

بخصوص النصوص التشريعية موضوع الخلاف، وأكثر من ذلك فإن المؤسس الدستوري 

اشترط أنه لا يمكن إدخال تعديلات إلا بموافقة الحكومة، وكأنه يريد بذلك أن يمكن غرفتي 

حول أي تعديل، وبالتالي يدرج في النص، وتعد الحكومة بذلك شريكا  الالتقاءن البرلمان م

 إمكانية، أو أن تصبح 1بالتساوي مع البرلمان في سن التشريع، بمقتضى هذا التنصيص

موافقة الحكومة تؤدي إلى إذا لم يشترط التعديل محدودة جدا، أما أن العلة في ذلك أنه 

 .2الصلح عن هدفه الأساسي التي تمت مناقشتهاقتراح تعديلات تبعد نص 

 آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني المبحث الثاني:

لاف اللجنة المتساوية الأعضاء في حل الخ لآليةيعد أن خصصنا المبحث الأول 

محل  البرلمان حول نص تشريعي، والتي يقتصر دورها على الأحكام غرفتي بينالقائم 

ها ير حولثأهم النقاط التي ت ىلها، حيث وقفنا عل يتوفيقنص قط وإيجاد الخلاف ف

لأحكام اول ح افإذا كان بإمكاننا القول أن اللجنة المتساوية الأعضاء تقترح نص ،إشكالات

 محل الخلاف، فإننا نفترض فشلها في عدم التوصل إلى حل، لذلك استحدث المؤسس

 ا لهوهو الذي خصصن ،الدستوري آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني

 01-16هذا المبحث، وذلك من خلال استحداث آلية الفصل من خلال القانون رقم 

 لشعبيوكيفية الفصل من طرف المجلس ا ،الأول" المطلبوالمتضمن التعديل الدستوري" 

 الوطني "المطلب الثاني".

عديل المتضمن الت 01-16استحداث آلية الفصل من خلال القانون رقم  الأول: المطلب

 الدستوري

 ،نيةة الثامشرع الجزائري الآليالوخلافا لآلية اللجنة المتساوية الأعضاء استحدث 

قم رو ذلك من خلال القانون  ،طرف المجلس الشعبي الوطنيالفصل  النهائي من  يوه

 هتحدث في هذا المطلب عن أسباب توجنوالمتضمن التعديل الدستوري حيث  16-01

عن  تحدثنالفرع الثاني  أما في،المؤسس الدستوري لاعتماد هذه الآلية في الفرع الأول

يل تفع أسباب إعطاء الكلمة الأخيرة للغرفة المنتخبة من طرف الشعب، ونتطرق إلى أن

 هذه الآلية مرهون بالسلطة التقديرية للحكومة وذلك في الفرع الثالث.
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 أسباب توجه المؤسس الدستوري لاعتماد هذه الآلية الفرع الأول:

يفية المجلس الشعبي الوطني برؤية جديدة لك جاءت آلية الفصل النهائي من طرف

 ف منهذه الآلية تسحب تسوية الخلا أن تسوية أو حل الخلاف التشريعي، على اعتبار

ى نظام ير علونظرا لما تمثله هذه الآلية من تأث، للغرفة الأخرى هوتمنح ،إحدى الغرفتين

ة كافة دراسلبالغة تدفع  فإنها تكتسي أهمية ،وعلى عملية الخلاف التشريعي ككل ينالمجلس

جلس الم)التفاصيل المتعلقة بإجراءات الفصل في النص على مستوى الغرفة المنتخبة 

 (.الشعبي الوطني

والتي استحدث بموجبها المشرع  19961 من الدستور 138/07وباستقراء المادة 

يتضح لنا أن للجوء  ،الدستوري آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني

حالة توصل اللجنة المتساوية في إلى هذه الآلية يتم في حالة استمراري الخلاف، أو أن 

الأعضاء للنصل التوفيقي إلا أنه لا يحظى بالموافقة من إحدى الغرفتين أي التصويت 

السلبي أو الرفض سواء من طرف المجلس الشعبي الوطني، أو الرفض من طرف مجلس 

 قبلوه من طرف المجلس الشعبي الوطني . الأمة رغم

يها تدخل الغرفة الأولى تعديلات توافق عل دأما فيما يخص إدخال تعديلات فق

ولى غرفة الأل الالحكومة بينما الغرفة الثانية لا توافق على هاته التعديلات، أو عندما تدخ

ليه عأيضا  هيدخل تتعديلات توافق عليها الحكومة ويحال النص على الغرفة الثانية 

ض بهذه التعديلات رغم رفض الحكومة، أو رفالأولى  الغرفة  تعديلات، أو تمسك 

 الغرفة الثانية.دخلها تالحكومة للتعديلات التي 

 أولا: التصويت السلبي من طرف الغرفة الأولى على النص التوفيقي

فان رفض يعتبر هذا الوضع نظريا في وقتنا الحالي لذي يعيشه البرلمان، وعليه 

اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف الغرفة الأولى سيقصي الغرفة الثانية من 

 .(2)ذلك في المناقشة والمصادقة ها هي كممارسة حق

التوفيقي الذي أعدته  على النص فإذا كان التصويت السلبي هو جواب الغرفة الأولى

فإن الحكومة تطلب من الغرفة  ،3اللجنة المتساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف

 الأولى دون حاجة إلى تمريره داخل الغرفة الثانية حسب الحالة .

ن المؤسس الدستوري اشترط موافقة كلتا الغرفتين على النص التوفيقي، لأذلك 

وذلك بنفس الصيغة المقترحة من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، إضافة إلى ذلك فان 

في العمل الثانية توافق مع تدخل الغرفة يقي إلى الغرفة الثانية عدم إحالة النص التوفي
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ها التدخل لأخذ القرار بخصوص دورالتشريعي، معني ذلك أن الغرفة الثانية ليس بمق

، التي تفسر رفضها باستمرار الخلاف ىالنص التوفيقي، قبل أو دون موافقة الغرفة الأول

ساوية الأعضاء بما يوجب طلب الحكومة من ن النصوص المحالة سلفا على اللجنة المتأبش

"الغرفة الأولى"، على اعتبار أن الغرفة الثانية لا  المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي

وصادقت عليها  الأولى تحال إليها سوى النصوص التي صوتت ووافقت عليها الغرفة

 12-16وي رقم القانون العض ق، لم يتطر19961 من الدستور 138عملا بأحكام المادة 

أنها حالة من حالات استمرار الخلاف على لهذه الوضعية، وعليه يمكن اعتبارها 

من نفس القانون العضوي، هذا إذا كان الأمر متعلق  97المنصوص عليه في المادة 

برفض النص الذي أعدته اللجنة من طرف المجلس الشعبي الوطني برمته، أي رفضه 

د رفض جزء منه فان استمرار الخلاف سيقتصر فقط على جملة وتفصيلا، أما إذا كان ق

 .2هذا الجزء متى أمكن فصله عن سائر النص دون تأثيره على انسجامه وتناسقه

 نطقيالمر ما نتصوره من جانب الغرفة الأولى، لأنه من غي إلا أن هذا الرفض قليلا

قعا والذي حدث عليه، ولم يكن لها صلح في الخلاف  موافقتهاإلا تصوت على نص سبقت 

 رلمانيةبية بذات النص، إلا إذا كان هناك أغلى والناتج عن عدم تصويت الغرفة الثانية عل

على  لها الحكومة، ولا ترغب في إدخال تعديلات تستندداخل المجلس الشعبي الوطني 

 هوجت تهاطيا نالنص من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء، سيما إذا حملت هذه الأخيرة ضم

 ،يي الوطنلشعباالحكومة، أو أغلبية المجلس  هالغرفة الثانية ذو الأغلبية المختلفة عن توج

ف وبالتالي ستواجه الحكومة التصويت بالرفض على النص التوفيقي المقترح من طر

 اللجنة المتساوية الأعضاء.

ية يعتبر هذا الرفض حاجزا أو سدا منيعا الموجه من قبل الحكومة التي تدعم بأغلب

مساندة للغرفة الأولى أمام تدخل الغرفة الثانية حتى يكون له الأثر في محتوى النصوص 

ن كانت إهذه النصوص من طرف الحكومة حتى و بن تطلب ذلك سحإحتى و ،التشريعية

 3.مصدرها هيمشاريع قوانين 

 

 

 ثانيا: عدم مصادقة الغرفة الثانية على النص التوفيقي

مع نص اللجنة المتساوية الأعضاء المصوت  تعاملها إطارفي بالنسبة للغرفة الثانية 

يمكنها أن تصادق كما يمكنها أن ترفض، وهو ما يجعلنا  ،عليه من قبل الغرفة الأولى

المعارض أي فارق الصوت الواحد المعارض مضاف إليه ستة  1+4/1نتطرق إلى مسألة 

                                                             
 .1996من دستور  138المادة  -1
 .67بوزيد لزهاري ، مرجع سابق، ص -2
 .49الجزائر، ص  1998، 01كرا ، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير، مجلة إدارة،ع وإدريس ب -3
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هذا ما سينعكس على العملية ( صوت المعارضة على مستوى الغرفة الثانية، 36) وثلاثون

التشريعية عندما لا يمكننا الحديث لاعن دور اللجنة المتساوية الأعضاء في حل الخلاف 

 .1ولاعن تصويت المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من طرفها

يعني  ،النص الذي وافقت عليه الغرفة الأولى ىن رفض الغرفة الثانية المصادقة علإ

حيث تتدخل الحكومة لاتخاذ  ،تور استمرار الخلاف بين الغرفتينالدس بحكمهذا 

والتي تنص على  19962 من الدستور 138الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ففي حالة التصويت  ،إمكانية الحكومة الطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي

التوفيقي للجنة المتساوية من طرف الغرفة الأولى المجلس الشعبي الوطني على النص 

طة لمن سيكون عندها مالكا للس اضروري اتكون إحالته على الغرفة الثانية أمر ،الأعضاء

 المشروط دستوريا للتصويت داخله. النصاببعدم توفير  ،الكاملة في رفض هذا النص

والتي  كبح، وإن كانت تعتبر كسلطة ،إن سلطة الرفض من طرف الغرفة الثانية

 بإرجائه النصوص التي تحمل ،لغرفة الثانية حال تدخلها في أداء العمل التشريعيؤمنها ات

نه إف ،مقومات الأمة كل مواضيع حساسة لم تتبلور بشأنها نظرة شاملة تأخذ في الحسبان

 .(3)ر حولهايعبر ذلك فرصة جديدة للطبقة السياسية لفتح نقاش مث حتمن

إنما يدل على عدم قدرة اللجنة فضلا على أن هذا الرفض إن دل على شيء 

الوضع  كان المتساوية الأعضاء على تجاوز الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان، سيما إذا

لة ية مماثأغلببالسياسي للغرفة الثانية مغايرا لانتماء الحكومة وكانت هذه الأخيرة محصنة 

 فيقي قدلتواولى للنص غير أنه يمكننا القول أن رفض الغرفة الأ ،أما داخل الغرفة الأولى

ا ائهميكون للحكومة دخلا فيه و بإيجاز منها، خاصة إذا كان هناك وحدة تقارب انتم

ن طرف بي مالسياسي و مغايرته لانتماء الغرفة الأولى حيث يتم توجيه التصويت إلى السل

حل مأعضائه ضد هذا النص، حتى تكبح رغبة الغرفة الأولى في تأثيرها على النصوص 

ريع مشا ف، سيما إذا كانت مشاريع قوانين مما يفيد أن تفضل الحكومة التخلي عنالخلا

 القوانين على أن تفتح السبيل أمام تأثير الغرفة الثانية .

 النص التوفيقي ىثالثا: حالة إدخال تعديلات عل

سب يتم عرض اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء على غرفتي البرلمان، ويمر ح

عدة  هذا الحالة على الغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية، وينتج عن بحس طبيعة النص أو

 .تكون من جهة الغرفة الثانيةها ما منواحتمالات منها ما تخص الغرفة الأولى 

 الاحتمالات الواردة من جهة الغرفة الأولى -1

                                                             
 .118مرجع سابق، ص بدير يحي، -1
 .1996دستور  من 138المادة  -2
الرحمن عزاوي، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة( في تحديد  عبد -3

مجال كل من القانون واللائحة في النظام الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، دار العرب للنشر والتوزيع، الجزائر 

 .325ص  324، ص 2011
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عد أن تصوت الغرفة الأولى على اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء وذلك ب -أ

، حيث انيةالغرفة الث ىنا يتوقف الأمر علهتعديلات عليه توافق عليها الحكومة، وإدخال 

 اما.يمكنه الموافقة على التعديلات المقترحة من طرف الغرفة الأولى أو رفضها تم

 1إدخال الغرفة الأولى تعديلاتها على النص لكن الحكومة ترفض هذه التعديلات -ب

لتعديلات المقترحة من طرفها ورفض التصويت على لا أن الغرفة الأولى تبقى متمسكة باإ

 .2اقتراحات اللجنة المتساوية الأعضاء دون هذه التعديلات

 الاحتمالات الواردة من جهة الغرفة الثانية -2

الغرفة الأولى، لكن بعد  عليهموافقة الغرفة الثانية على الاقتراح الذي وافقت  -أ

إشكالية هامة هنا على اعتبار أن  حيث تطرح،3مةوإدخال تعديلات توافق عليها الحك

أي النص ،تحدث تغيرات في النص ثالنص لا يعود مرة أخرى إلى الغرفة الأولى، بحي

 أنالثاني ليس بنفس صيغة النص الأولى الذي صوتت عليه الغرفة الأولى، وعلى اعتبار 

غير منطقي، نكون أمام إشكالية ويعتبر هذا الأمر  والإيابالجزائر لم تتبني نظام الذهاب 

حيث تنعدم إعادة النظر في النص من طرف الغرفة الأولى بحيث نرى أن الغرفة الثانية 

وهذا  ،نا بعد موافقة الغرفة الأولى على النص يصبح المتحكم في مصير النص القانونيه

 ة التشريعية.يما يعزز فرضية أن الغرفة الثانية تعرقل وتعطل العمل

هي حالة خلاف جديدة أو هذه الحالة  هنا هو: أتعتبر أما السؤال الذي يطرح نفسه

 ؟4استمرار للخلافحالة 

ذلك أنه طبقا ،أننا أمام حالة خلاف جديدة بوزيد لزهاريفي هذه الحالة يري الأستاذ 

فالنص الذي يصدر عن المجلس الشعبي الوطني و مجلس  ،5لمبدأ البيكاميرالية المعروف

العبارات ونفس المعني، وأي وضع مخالف النص  وبنفس  الأمة يجب أن يكون نفس

 يضعنا أمام خلاف يستوجب طلب اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء.

منه في فقرتها السابقة يعتبر ، 1386لكن بالرجوع إلى النص الدستوري وفي المادة 

ن ن تطلب مأثرها وإالمشرع هذه الحالة من حالات استمرار الخلاف والتي يمكن على 

 المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي.

د ورفض الحكومة لتعديلات مجلس الأمة، وتمسك هذه الأخيرة بها، وهنا فأننا نع -ب

 وهذا الاحتمال يدخل ضمن حالة استمرار الخلاف التي أسلفنا ذكرها. (7)إلى نقطة الصفر

                                                             
 .260ص، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق عقيلة خرباشي، -1
 .89القادر مداني، مرجع سابق، ص  عبد السلام سالمي، عبد -2
 .74سابق، ص المرجع العقيلة خرباشي،  -3
النظام الدستوري الجزائري، أحمد دريوش، دور اللجنة المتساوية الأعضاء في حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في  -4

 .74، ص2012مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص دولة ومؤسسات، 
 .65سابق، ص المرجع البوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري،  -5
 .1996من دستور  138/07المادة  -6
 .74سابق، ص مرجعأحمد،دريوش،  -7
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 الشعب المنتخبة من طرفللغرفة الفرع الثاني: أسباب إعطاء الكلمة الأخيرة 

 ن لحلآليتي تخذاقد  ،ن المؤسس الدستوري الجزائريإن قلنا فأالواقع كما سبق و

 ةمتساوية الوالمتمثلتين في آلية اللجن ،الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني  مجلس الأمة

كن ل ،يحدثة وهي الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطنستالأعضاء والآلية الم

ى ي علل المطروح هنا لماذا أعطى المشرع الفصل النهائي للمجلس الشعبي الوطناالسؤ

 خلاف مجلس الأمة؟ غرار

ت هناك الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني كان ىما أعطدالمشرع عن أن بد لا

 دوافع وأسباب تقف وراء ذلك وهو ما سنعرضه في هذا الفرع.

 منتخبة من طرف الشعبأولا: المجلس الشعبي الوطني الغرفة ال

 عتبريو ،عتبر المجلس الشعبي  الوطني الغرفة المنتخبة من طرف الشعب مباشرةي

بر الذي يعت ،والناطق باسمه، على خلاف مجلس الأمة عببأنه المعبر عن إدارة الش

 (05)مختلط بين منتخب ومعين كما أن المجلس الشعبي الوطني ينتخب لمدة خمس سنوات

ته وهو ما يضمن استمرار الهيئة التشريعية على غرار مجلس الأمة الذي تقدر عهد

كلم ويت ه،يختار من ينوب عفالشعب يوم الاقترا ي،( سنوات قابلة للتجديد النصف06بستة)

و هأي الشعب  ،الوطني لذلك يسمون بنواب المجلس الشعبي ،رادتهبصوته ويعبر عن إ

 ر عنه.الشعب هو من ينشئ النواب داخل البرلمان للتعبيأن هو  حبمعني أص،يختار  من

ة ثانيا: مجالات التشريع بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني أوسع من تلك الممنوح

 لمجلس الأمة 

ة بالقوانين لكل من النواب وأعضاء أعطى المشرع الجزائري الحق في المبادر

من خلال استقرائنا لهذه  ،19961 من الدستور 136ذلك حسب نص المادة  ،مجلس الأمة

المادة نلاحظ أن المشرع قد منح الحق في المبادرة بالقوانين إلى المجلس الشعبي الوطني 

حيث أنها تكون قابلة للمناقشة اقتراحات القوانين إذا  ،و مجلس الأمة على قدم المساواة

إلى هنا لا زال مجلس الأمة  ،( عضوا20( نائبه أو عشرون )20قدمها عشرون )

والمجلس الشعبي الوطني على قدم المساواة حتى في عدد النواب أو الأعضاء الذين 

 ( عشرون نائبا أو عضوا.20يقترحون القوانين وهم )

إلى النصوص الدستورية  نجد أن المجلس الشعبي الوطني له سلطة نظرنا إذا لكن 

القوانين العضوية المذكورة في القوانين العادية وجميع مجالات في جل مجالات  حالاقترا

إضافة إلى اقتراحه في المجالات الخاصة بالقوانين  19962 من الدستور 014المادة 

 .99613من الدستور 141العضوية المذكورة في المادة 

                                                             
 .1996من دستور  136المادة  -1
 .1996من دستور  140المادة  -2
 1996من دستور  141المادة  -3
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أما مجلس الأمة فقد خصص له ثلاث مجالات فقط وهي التقسيم الإقليمي، التنظيم 

بحيث تودع مشاريع القوانين الخاصة بثلاث مجالات لدى مكتب  ،1المحلي، تهيئة الإقليم

أما مشاريع القوانين ،مجلس الأمة، وحتى اقتراحات القوانين الخاصة بهذه المجالات

 1996 من الدستور 141المتعلقة بالمجالات المذكورة في المادة واقتراحات القوانين 

 تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ية نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر على عوانطلاقا من مبدأ الشر

، وذلك طبقا لما ورد في النظام 2والحكومة في ممارسته حق التعديل الأعضاءاشتراك 

المحدد لتنظيم الغرفتين  12-16عبي الوطني والقانون العضوي رقم الداخلي للمجلس الش

التي جددت الجهات المخولة  353والعلاقة بينهما وبين الحكومة وذلك من خلال المادة 

هذا  الإشارة إلى أن  نلكن لابد م، والأعضاءلممارسة هذا الحق من اللجنة المختصة 

 .وفقا لشروط لكن ىيجر الأعضاءالحق الممارس من طرف الحق 

نجد  ،ت نظام الازدواجية التشريعيةنبتبالرجوع إلى مختلف الأنظمة الدستورية التي 

مما يجعل التكامل  ،مشاريع القوانين تعرض بصورة مماثلة على الغرفتين البرلمانيتين أن

من المجلس  إماال، أما في النظام الجزائري فان العمل التشريعي ينطق نبينهما سهل الم

حيث أن المجلس الشعبي الوطني يتمتع  ،حسب الحالة مجلس الأمة أوالشعبي الوطني 

 من الدستور 112، وهذا الحق مكرس بموجب المادة 4ة بحق التعديلقبصفة تامة ومطل

ه له السيادة في إعداد القانون يمن الدستور حيث تنص على أن البرلمان بغرفت 19965

 د القانون يعني الحق في تغييره وتعديله.وإعدا ،والتصويت عليه

 ةكاميرالييثالثا: ظهور المجلس الشعبي الوطني كأول غرفة قبل اعتماد نظام الب

ل ود قبيعتبر المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى أي من له الأسبقية في الوج

 ىيسم كانحيث  1963حيث كرس الدستور الشكلي الجزائري لسنة  ،مجلس الأمة

لكن  نية،بالمجلس الوطني عندما كانت الجزائر تعتمد نظام الأحادية في الغرف البرلما

راء وكان و 1996دستور  همجلس الأمة جاء مع اعتماد نظام البيكاميرالية حيث كرس

رى أخ وسباب سياسية اعتماد نظام البيكاميرالية واستحداث مجلس الأمة في الجزائر لأ

ي هو لوطنشعبي افي الفصل الأول، لذلك فكون أن المجلس ال هال قرطقانونية، وقد تم الت

بين  قائمبالفصل النهائي في الخلاف ال السابق في الوجود، هو ما يجعله الأول والأحق

 المجلسين.

                                                             
 .1996من دستور  137المادة  -1
، الجزائر، 4نصر الدين معمري، التشريع عن طريق المبادرة، مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني، ع -2

 .22،ص2004
 .12-16ون العضوي رقم من القان 35المادة  -3
 .45مرجع سابق، ص مليكة بوخلط، -4
 .1996من دستور  112المادة  -5



آليات حل الخــلاف بين    ي                                  ــــل الثانــــالفص

 غرفتي البرلمان
 

  
63 

 مةلمجلس الأرابعا: صلاحيات المجلس الشعبي الوطني أوسع من الصلاحيات الموكلة 

المجلس الشعبي الوطني بصفة منفردة والتي من بين أهم الصلاحيات التي يتمتع بها 

، الموافقة على برنامج الحكومة ومناقشة (1)تدخل في أطار العلاقة بين الحكومة والبرلمان

 بيان السياسة العامة وإمكانية التصويت على ملتمس الرقابة.

 تقديم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني -1

منه، يلتزم الوزير الأول بتقديم  942المادة طبقا لأحكام الدستور وعملا بأحكام 

حيث يجري المجلس  ،مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه

ف برنامج عمله ييقوم على ضوئها بتكي تىالشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، ح

 ،لمخططوهذا من أجل إعطاء بصمات واضحة المعالم حول هذا ا ،قبل التصويت عليه

خضع توتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني 

 .123-16إلى مجموعة من الإجراءات حددها القانون العضوي رقم 

 ،يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشة

المخطط من كل  ذاعبي الوطني هوذلك قبل الشروع في العمل، حيث يناقش المجلس الش

نه يحق للنواب أكما  ،جوانبه و مجالاته الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية

اقتراح تعديلات يرونها ضرورية حول هذا البرنامج، وبعد أن يختتم المجلس الشعبي 

 .4بالرفضالوطني هذه المناقشة يقوم بالتصويت على هذا البرنامج سواء بالقبول أو 

مناقشة مخطط عمل الحكومة على مراحل وهي تقديم مخطط عمل  تمرحيث 

ضوي رقم من القانون الع 47ن بآجال قانونية وفقا لنص المادة وحيث أنه مره ،الحكومة

اب النو اثم مناقشة المخطط ويتم في هذه المرحلة تقديم أي تعديلات يراه ،16-12

ضوء مناقشات المجلس الشعبي الوطني ثم ثم مرحلة تكييف المخطط على  ،ضرورية

 خيرة و هي التصويت على مخطط عمل الحكومة.المرحلة الأ

يعتبر التصويت على مخطط عمل الحكومة بمثابة الجسر الذي يمر عليه مخطط 

ا قد نعمل الحكومة حتى يصبح واجب النفاذ، فموافقة النواب شرط ضروري، فالمخطط ه

 .5يحظى بالقبول أم الرفض

                                                             
 .226عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص -1
 .1996من دستور  94المادة  -2
 ، مذكرة ماستر،2016مشاكرة، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار التعديل الدستوري الهاشمي -3

 .68، ص2017جامعة أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص منازعات عمومية، 
 جامعة ماستر، مذكرة الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس بين التشريعي العمل خصوصيـــــة لعجال، ىمن -4

 .56، ص 2016تخصص دولة ومؤسسات،  والعلوم السياسية، الحقوق كلية المسيلة،
شريط، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم وليد  -5

 .399، ص 2013السياسية، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 
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بر الموافقة على مخطط عمل الحكومة بمثابة الضوء الأخضر من المجلس تعت

عليه المجلس  اعتادالشعبي الوطني و منح الثقة للوزير الأول، وهو في الحقيقة عمل 

 .1لى يومنا هذاإالشعبي الوطني عمليا وبطريقة تلقائية و

الحكومة لرئيس تقديم استقالة إلى ن ذلك يؤدي بالوزير الأول إأما في حالة الرفض ف

وتشكيل حكومة من جديد وذلك عملا بنص المادة  ،الجمهورية الذي يقوم بتعيين وزير أول

 .19962من الدستور 95/01

وعليه فان مناقشة مخطط عمل الحكومة وسيلة من وسائل الرقابة الأولوية الممارسة 

كما أن بقاء الحكومة مرهون  ،من قبل المجلس الشعبي الوطني على أعمال الحكومة

، وعليه فان ليس لمجلس الأمة أي 3بموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة

، حيث أن دوره في مناقشة مخطط عمل الحكومة محدود جدا فمن 4دور في هذه الرقابة

نه ألزم الوزير الأول بعرض مخطط عمل إ، ف19965من الدستور 94/04خلال المادة 

وذلك  ،رأيه حول البرنامج يويبد6ومة على مجلس الأمة ليطلع عليه دون مناقشةالحك

بإمكانية إصدار لائحة، فموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة يعتبر 

 ضمانا لبقائها. 

 مناقشة بيان السياسة العامة: -2

ليتم فيه تبيان ما تم تطبيقه خلال  ،نا سنويا عن السياسة العامةاتقوم الحكومة بتقديم بي

ة، وما هو في طور التطبيق مبنية في ذلك العراقيل والأفاق المستقبلية، رمالسنة المنص

وإسقاطها إن فشلت،  نجحتوهذا البيان تقدمه نفس الأغلبية، وعليه يتواصل عملها إن 

فعالة على نشاط ممارس لمهمته الرقابية بطريقة الفالبيان هو وسيلة لإبلاغ البرلمان، 

،حيث تقدم الحكومة بيان السياسية العامة وذلك من تاريخ المصادقة على (7)الحكومة

، من 98مخطط الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني عملا بأحكام المادة 

ساعة الموالية  72هذه المناقشة بلائحة تقدم خلال  تختم،وعليه يمكن أن 19968الدستور

فبمجرد ، 12-16من القانون العضوي رقم  52ذلك طبقا لأحكام المادة و ،لاختتام المناقشة

                                                             
محمد أومايوف، الطبيعة الرئاسوية للنظام الرئاسي الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة تيزي وزر،كلية الحقوق،  -1

 .157، ص2014 انون الدستوري،تخصص الق
 .1996من دستور 95/01المادة  -2
ابراهيم بوكيه، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنية الأولى حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان،  -3

 .63، ص2000أكتوبر  24و 23الجزائر، يومي 
مرجع سابق،  الجزائري والأنظمة الدستورية المقارنة، عبد السلام سالمي،آليات حل الخلاف في النظام الدستوري -4

 .226ص
 .1996من دستور 94/04المادة  -5
 .70مشاكرة، مرجع سابق، ص  الهاشمي -6
 .394، ص2010، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 3سعيد بوشيعر، النظام السياسي الجزائري، ط -7
 .1996من دستور  98المادة  -8
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تقديم بيان السياسية العامة للمجلس الشعبي الوطني يشرع هذا الأخير في المناقشة من قبل 

 .(1)النواب، حيث يبدون رأيهم بشأن سياسة الحكومة 

 ملتمس الرقابة -2-1

في مجمل التطور  تعرف قدول ،الثقة بتعني بملتمس الرقابة أنها لائحة لوم، أو حج

فهي تقضي بحصر المسؤولية الحكومية كوسيلة  ،الدستوري الجزائري بملتمس الرقابة

، أو هو إجراء يتم 2لا وهو العزل الجماعي للحكومة برمتها،أدستورية ذات أثر قانوني

ريا والتي تلتزم  دستو  ،الثقة عن الحكومة ببموجبه إفصاح للنواب عن موقفهم بحج

 وذلك وفقا لشروط وإجراءات دستورية. 3بالاستقالة

وعملا بمبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية وإقرار قاعدة التوازن بين المؤسستين 

 ،التنفيذية أن تحل المجلس الشعبي الوطني السلطةالتنفيذية والتشريعية، فإذا كان من حق 

فتستقبل  ،الوزارية الجماعية للحكومةفإنه من حق السلطة التشريعية أن تقرر المسؤولية 

 .4ثرها عن طريق اللائحة الفعالة أو ما يسمي بملتمس الرقابةإهذه الأخيرة على 

 الثقةبالتصويت  -2-2

إذا كان الدستور قد خول للمجلس صلاحية مراقبة الحكومة عن طريق ملتمس 

منح للحكومة أيضا إجراء يستطيع من خلاله أن تدعم موقفها أمام المجلس  فإنه ،الرقابة

الشعبي الوطني ويمثل في طرح الثقة أمامه، غير أن مسألة التصويت بالثقة مثلها مثل 

، وعليه فالتصويت بالثقة من 5اللائحة وملتمس الرقابة مرتبطة بالبيان السنوي للحكومة

، خلافا 126-16من القانون العضوي  63ادة اختصاص الحكومة كما نصت عليه الم

وينشأ هذا الحق إذا احدث هناك خلاف  ،لملتمس الرقابة الذي هو من اختصاص النواب

يوافق البرلمان  إذا لم أو ،بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول موضوع معين

من  98يها المادة ط نصت علعلى قانون معين، وعليه فان التصويت بالثقة يتم وفقا لشرو

، من خلال استقراء 128-16من القانون العضوي رقم  64، وكذلك المادة 19967الدستور

بين اللجوء إلى التصويت بالثقة من  مخيرمن الدستور نرى أن الوزير الأول  98المادة 

وهو ما قضي  ،عن رفض التصويت بالثقة من نتيجة رعلى ما ينج ىلكن عندما نر ،عدمه

                                                             
 .70مرجع سابق،صالهاشمي مشاكرة،  -1
هومة للطباعة والنشر  الله بوقفه، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة(، دار عبد -2

 .202ص ،2003 والتوزيع،
، 2006عمار عباس،الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر  -3

 .270ص 
 .72الهاشمي مشاكرة، مرجع سابق، ص -4
 .399، ص 1993،الجزائر،2سيعد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، ط -5
 .12-16من القانون العضوي رقم  63المادة  -6
 .1996من دستور 98المادة  -7
 .12-16من القانون العضوي رقم  64المادة  -8
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قوم المسؤولية ت وهناوهو استقالة الحكومة  ،منه 98المادة  فيبه الدستور في هذا الشأن 

 عنه استقالة الحكومة. ينجمالسياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني مما 

بالحكومة إلى طلب الفصل النهائي من طرف المجلس  تكل هذه الأسباب دفع

ة لرقاباوكذلك يمارس من خلال  ،أمامه مسؤوليتها السياسيةم والشعبي الوطني الذي تق

عبي الش عليها والتي تمثل قيام هذه المسؤولية إلا أن الفصل النهائي من طرف المجلس

ن لث موهذا ما نتطرق له في الفرع الثا ،للحكومة يةالوطني مرهون بالسلطة التقدير

 دراستنا.

 

 الفرع الثالث: تفعيل الآلية مرهون بالسلطة التقديرية للحكومة 

طرف  إن المؤسس الدستوري قد منح للوزير الأول تحريك آلية الفصل النهائي من

د من لعديافي ذلك  مفتياالمجلس الشعبي الوطني في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، 

افقة تعديلات إلا بموقبول وعدم  كعرض النص على الغرفتين يأحكام الدستور الفرنس

 الحكومة.

من 97المادة  عززتهلكن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الشعبي الوطني، وهذا ما 

لية آف ،19962من الدستور 138/07إضافة نص المادة  (121-16القانون العضوي رقم 

لطلب االخلاف تقريبا كلها خاضعة للحكومة من استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء إلى 

فقد فسح أمامها المؤسس الدستوري المجال  ،من المجلس الشعبي الوطني الفصل النهائي

 في توجيه السلطة التشريعية. فأكثر واسعا للتدخل أكثر

 أولا: حصر سلطة تفعيل آلية الكلمة الأخيرة في يد الوزير الأول 

نص صريح اعترف المؤسس الدستوري، وبشكل حصري للوزير الأول بسلطة ب

 لى النصة إلهذه السلط تهتفعيل آلية الكلمة الأخيرة، حيث يستند الوزير الأول في ممارس

الة وفي ح" :والتي تنص 1996 من الدستور 138/07الدستوري والمتمثل في نص المادة 

ني استمرار الخلاف بين الغرفتين يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوط

ف لخلااالمؤسس الدستوري في نص المادة يقصد بحالة استمرار  أن ، حيث"الفصل نهائيا

إن دة فهو رفض الغرفتين للنص المقترح من قبل اللجنة، إضافة إلى النص الصريح للما

حتى  يذية،السلطة هو في إطار التنسيق في المهام بين السلطتين التشريعية والتنفأساس 

اب ولم لأسبإن انفرد بها الوزير الأول دون منازع إلا أنها أتت بعد توفر مجموعة من او

 تأت بديلا عن آلية التسوية السابقة. 

رغبة الحكومة في ويعود دائما تدخل السلطة التنفيذية الممثل في الوزير الأول إلى 

تسيير العملية التشريعية في مختلف المستويات وبمختلف الوسائل، إلا أنه قد تشكل هذه 
                                                             

 .12-16 من القانون العضوي رقم 97المادة  -1
 .1996من دستور  138/07المادة  -2
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السلطة وسيلة لتجاهل الخلاف التشريعي خاصة بعد فشل اللجنة المتساوية الأعضاء في 

 .1الوصول إلى حل في ظل منح السلطة التقديرية للوزير الأول الواسعة

قد أورد عبارة  1996 من الدستور 138/07خلال المادة  فالمؤسس الدستوري من

" معنى هذا أن الحكومة ليست مجبرة على طلب الفصل النهائي من طرف المجلس يمكن"

الشعبي الوطني وإعطاء الكلمة الأخيرة له، هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على منح 

لوزير الأول في طلب الفصل المشرع السلطة التقديرية الواسعة للحكومة والمركزة في يد ا

من عدمه وضرورة اللجوء إلى إعطاء الكلمة الأخيرة للمجلس المنتخب من طرف الشعب 

في حقيقة الأمر فإن إعطاء الحكومة هذه السلطة التقديرية المطلقة في طلب ، فمباشرة

وعدم وضع أجال محددة لها وتحديدها  ،الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني

دة زمنية معينة سوف ينجر عنه تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بم

 .2وإفساح المجال أمامها في توجيه السلطة التشريعية واشتراكها في العملية التشريعية

د يطة في إن كلا من الدستورين الجزائري والفرنسي يحصران هذه السلارة ــــوللإش

لا أن إية، ن السلطات والهيئات، وقد يعود ذلك إلى حداثة الآلالوزير الأول دون غيره م

ها ص علينأن هناك حدود  إلاورغم أن للحكومة السلطة التقديرية في تفعيل هذه الآلية 

 ة. ـــــالدستور يجب احترامها وتتمثل في حدود شكلية وأخرى موضوعي

 الحدود الشكلية  -أ

 والتي تتمثل وتتمثل هذه الحدود في الإجراءات السابقة لتفعيل آلية الكلمة الأخيرة،

سوية تفي  أساسا في المرور بآلية التسوية الأخرى، اللجنة المتساوية الأعضاء، وفشلها

 ر الأوللوزيالخلاف، بمعنى آخر هي الأسباب والدوافع وراء تبني هذه الآلية، فلا يمكن ل

 دون ل آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني مباشرةاللجوء إلى تفعي

 لاف بهاالخ المرور على آلية التسوية الأولى، فالكلمة الأخيرة هي آخر آلية يمكن تسوية

 واللجوء إليها. 

أما بالنسبة للشروط الشكلية الأخرى من الآجال القانونية أو اشتراط شكل معين 

حتى يصل النص على الغرفة المنتخبة، فلا نجد لها أثر في  يفرغ فيه طلب الوزير الأول

 97النصوص الدستورية والقانونية على حد سواء، وهو نفس الأمر الذي احتوته المادة 

 يأتالتي نقلت محتوى النص الدستوري كما هو ولم  (3)12-16من القانون العضوي رقم 

 بأي جديد يذكر. 

 الحدود الموضوعية  -ب

                                                             
 . 184و ص183السابق، ص  المرجع نوال بن شيخ، آليات تسوية الخلاف التشريعي )دراسة مقارنة(، -1
 . 89ص مرجع سابق، ،، عبد القادر مدانيالسلام سالمي عبد -2
 . 12-16 من القانون العضوي رقم 97المادة  -3
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موضوعية بموضوع النص ومحتواه أي ما يتضمنه النص في طياته ترتبط الحدود ال

ونقصد بذلك النص محل الخلاف، والذي يحال إلى الغرفة المنتخبة بإرادة الوزير الأول 

من  138منفرداً ومنه فإن قراءة وتحليل النص الدستوري والمتمثل في نص المادة 

، نخلص من خلاله إلى تمتع الوزير الأول بمطلق سلطته في تفعيل هذه 19961الدستور

الآلية، حيث يمكنه إحالة كافة النصوص مهما كانت طبيعتها أو موضوعها على الغرفة 

المنتخبة للفصل فيها بموجب آلية الكلمة الأخيرة، غير أنه وبتحليل باقي أحكام الدستور 

ل عام، إلا أن هناك بعض الحدود التي تمتع الوزير المتعلقة بسير العملية التشريعية بشك

الأول من اللجوء إلى الكلمة الأخيرة، وبالتالي فإنه يتم تسوية الخلاف عبر الآلية الأخرى 

 . تلقائيا سحب النصيوإما 

 عدم الإخطار من طرف الوزير الأولثانيا: سحب النص أثر تلقائي ل

طة سحب النص مقسمة بين السلطة أثناء العملية التشريعية العادية تكون سل

التشريعية والسلطة التنفيذية، إلا انه في حالة وجود خلاف لا يمكن للسلطة التنفيذية سحب 

النص، إذ أنه بمجرد رفض الغرفتين للنص المقترح من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء 

ص عندما يعرض يسحب النص محل الخلاف بشكل تلقائي أو تلقائيا بعد انتهاء الأجل، فالن

على الغرفة الأولى ويتم رفضه فلا يعرض على الغرفة الثانية، وبالتالي يترتب عليه أثر 

 .2ألا وهو السحب التلقائي للنص محل الخلاف، إذ أن لهذا الإجراء أثر بالغ الأهمية

والذي يتعلق بمجموعة من  ،يتمثل هذا الأثر أساسا في تجميد عمل برلماني بحت

تي قدمتها اللجنة المتساوية الأعضاء، ولعل قرار السحب يجد مبرره في الاقتراحات ال

انتهاء الأجل المحدد لاقتراح نص حول الأحكام محل الخلاف، وعدم موافقة أعضاء 

اء ــــوبن،ةــــادرة عن ممثليهم في اللجنــــالغرفتين على الاقتراحات بالرغم من أنها ص

ث أن هذا القرار لا يحترم قاعدة توازي الأشكال على اقتراحاتهم ومناقشاتهم للنص، حي

خاصة عندما تكون القوانين في شكل اقتراحات أعضاء البرلمان، فالنص محل الخلاف 

هنا لم يقدم من قبل الحكومة، وبالتالي ليست ضاحية الاختصاص في سحبه، وهذا وفقا لما 

من  138/09نص المادة تمليه قواعد وإجراءات سير العملية التشريعية، وذلك من خلال 

ويسحب النص إذا لم يحظر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة " :1996دستور 

 .3"السابقة

نستنتج من نص المادة أنه في حالة رفض الغرفتين للنص محل الخلاف، نكون أمام 

حالة استمرار الخلاف، وفي حالة عدم تفعيل الحكومة لآلية الفصل النهائي من طرف 

                                                             
 . 6199 من الدستور 138المادة  -1
المرجع  )دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(،آليات تسوية الخلاف التشريعي، بين غرفتي البرلمان، نوال بن شيخ،  -2

 . 127صالسابق، 
 . 1996من الدستور  138/09المادة  -3
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مرور النص بإجراءات المناقشة العامة ،فالمجلس الشعبي الوطني يسحب النص تلقائياً

أخرى على مستوى الغرفة الثانية، كل مرة  تهوالتصويت عليه في الغرفة الأولى ومناقش

هذه الإجراءات والتعديلات التي قد تطرأ على النص، إضافة إلى التقرير الذي يعتبر لب 

 .1ذا يجعل من النص عملا برلمانياإقتراحات الأعضاء، كل ه

دم عكون قائمة على تمن خلال ما سبق نجد أن عملية سحب النص محل الخلاف قد 

 ل. إنتهاء الأج علىقيام الحكومة بإخطار المجلس الشعبي الوطني وقد تكون قائمة 

وحدود حرية مجلس الشعبي الوطني كيفية الفصل النهائي من طرف  :المطلب الثاني

 المنتخبة في الفصل في النصالغرفة 

صل بعد أن تحدثنا في المطلب الأول عن استحداث المشرع الجزائري لآلية الف

ذه هماد النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني والأسباب والدوافع التي أدت إلى اعت

 ن كيفيةلب عالآلية وكذلك حصر تفعيل هذه الآلية بيد الوزير الأول، سنتحدث في هذا المط

 لفصل النهائي من طرف الغرفة المنتخبة من طرف الشعب، وذلك من خلال ارتباطا

تتحدث ني فتحريك آلية الفصل النهائي بوجود نص اللجنة في الفرع الأول أما الفرع الثا

في  تخبةعن حرية الغرفة المنتخبة في اختبار النص وفيما يخص حدود حرية الغرفة المن

 لفرع الثالث. الفصل في النص سنتناولها في ا

 الفرع الأول: ارتباط تحريك آلية الفصل النهائي بوجود نص اللجنة

 تحريك آلية الفصل النهائي مرتبط بوجود نص اللجنة، ويرجع البعض سببإن 

وزير ن الأإسناد آلية تحرك الفص النهائي إلى الوزير الأول دون رئيسي الغرفتين، كون 

ي ف 99الإدارة العمومية، حسب نص المادة  الأول هو المكلف بالسهر على حسن سير

أي  فأن فقرتها السادسة من الدستور، فهو الأكثر حرصا على صدور أي قانون، وبالتالي

ج نتااختلاف في وجهات النظر يمنحه الحق في التدخل وتحريك عملية الحل لتسريع الإ

 التشريعي، وضمان سيرورة العملية التشريعية.

 توصل اللجنة المتساوية الأعضاء إلى نص توفيقي  إمكانية عدمأولا: 

ترى أن المؤسس الدستوري  19962 من الدستور 138/05عند استقراء المادة 

( يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنمي 15وضع أجل خمس عشر )

د أجل نقاشاتها في هذا الأجل، وما تجدر الإشارة إليه هو أن المؤسس الدستوري عندما حد

( يوما لاقتراح نص توفيقي، وفي هذا الأجل تنهي اللجنة المتساوية 15خمس عشر)

الأعضاء نقاشاتها، لم تحدد هذا الأجل على فراغ، وإنما المؤسس الدستوري ابتغى من 

وراء ذلك التوصل إلى حل توفيقي أو نص الصلح، بحيث أنه من غير الممكن فشل اللجنة 

                                                             
 . 128المرجع السابق، ص  آيات تسوية الخلاف التشريعي )دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(، نوال بن شيخ، -1
 .1996 من الدستور 138/05المادة  -2
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المشرع لم يضع احتمالية عدم توصل اللجنة إلى حل في في التوصل إلى حل، أي أن 

 الحسبان، حيث أنه لا يوجد نص يتحدث على عدم توصل اللجنة إلى حل. 

منه أنها تنص على  951نجد أن المادة  12-16بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

لاف، أن تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء يقترح نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخ

فكلمة "يقترح" تبين أن اللجنة ملزمة بالتوصل إلى حل توفيقي، حيث أن المشرع لم يورد 

مصطلح يفيد التخيير مثلا يمكن أن يقترح تقرير اللجنة حول الحكم أو الأحكام محل 

 الخلاف. 

 توفيقي ثانيا: مدى إلزامية اللجنة للتوصل إلى حل 

تنص على عرض الحكومة النص التي من نفس القانون  962 باستقرائنا لنص المادة

مما يفيد أيضا إلزامية اللجنة للتوصل إلى حل، كما أنه بالرجوع إلى  ،الذي أعدته اللجنة

رأي الأستاذ بوزيد لزهاري الذي يرى بأن أعمال اللجنة تتوج بتقرير أو بنص حول 

 إلى حل توفيقي.  الأحكام محل الخلاف هذا ما يفيد أيضا ضرورة توصل اللجنة

اوية ماذا لو لم تتوصل اللجنة المتس :هنا ويطرح نفسه يثارلكن السؤال الذي 

نهي تالأخيرة ولم  لهذهالأعضاء إلى حل توفيقي؟ ماذا لو انتهت الآجال الممنوحة 

 بالتالياغ وهذه الأسئلة تبقى مطروحة حيث تدارك المشرع الجزائري لهذا الفر ،نقاشاتها؟

 أجوبة. التوصل إلى 

( يوما للجنة من أجل إنهاء 15إلا أنه يمنح المؤسسة الدستوري مدة خمسة عشر )

( أيام بالنسبة 08مناقشاتها في إطار معالجتها لنص قانوني عادي، ومنح أجل ثمانية )

د المؤسس الدستوري من خلالها ضبط عمل م، إلا أن هاته الآجال وإن ع3لقانون المالية

اللجنة، وضمانا لسرعة الإجراءات، إلا أنه يمكن أن يكون سببا في فشل اللجنة في 

التوصل إلى حل خصوصا في حالة عدم إلزام الأعضاء حضور أشغال اللجنة، أيضا عدم 

منذ البداية، إلزام الشخص عند استشارته بتقديم رأيه، أو إلزامه بالمثول لطلب الاستشارة 

 مما يتسبب في تعطيل عمل اللجنة. 

ما سبق كوقبله النص الدستوري،  12-16غير أن نصوص القانون العضوي رقم 

حول الأحكام محل  نص ن تقدمنا يرفض فكرة عدم خروج اللجنة بتقرير يتضمن اقتراحإو

 .4ريرالخلاف، إنما كل ما يأتي على ذكره وهو عدم مصادقة الغرفتين على هذا التق

 الفرع الثاني: حرية الغرفة المنتخبة في اختيار النص

                                                             
 . 12-16من القانون العضوي  95المادة  -1
"تعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على  :12-16من القانون العضوي رقم 96المادة  -2

 .من الدستور...." 138الغرفتين للمصادقة عليه، طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 
 .12-16من القانون العضوي رقم  97المادة  -3
 .180سابق، صالالمرجع  نوال بن شيخ، آلية تسوية الخلاف التشريعي )دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(، -4
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يها غرفت إن أهم مظهر يجسد استقلالية السلطة التشريعية أثناء تسوية الخلاف بين

 ل عليه،تداوعن طريق آلية الكلمة الأخيرة هو حرية الغرفة المنتخبة في اختيار النص الم

أساس  ي هوووجوده منذ البداية، بالتال على اعتبار أن ما يحتويه النص هو أساس الخلاف

النص  حديدتالتوجه نحو الكلمة الأخيرة، حيث يدرس هذا الفرع حرية الغرفة المنتخبة في 

 أما الثانية طرف اللجنة، المعدالمتداول عليه من خلال نقطتين: الأولى وهي الأخذ بالنص 

 ي الوطني. فتتمثل في الأخذ بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعب

 أولا: الأخذ بالنص المعد من طرف اللجنة

طلب الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي  عندمن الشروط التي يجب توافرها 

نهائية في الخلاف بين المجلسين، وأن يتم عدم المصادقة على النص  ةبصف البتالوطني 

وحقا للأسباب المذكورة سلفا، وحتى تفصل الغرفة المنتخبة من طرف الشعب في الخلاف 

لابد لها من خيارين: أولهما وهو الأخذ بالنص المعد من طرف اللجنة المتساوية 

على أن المجلس الشعبي  9961 من الدستور 138/081الأعضاء، فقد نصت المادة 

الوطني بإمكانه الأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، ومن المعلوم أن هذا 

النص لم يتبناه المجلسين لأنه لو تبناه المجلسين لتم حل الخلاف ولما وصلنا إلى هذه 

تين قد يدخل فبعد عرض النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء على الغرف 2المرحلة

على هذا النص، ويتم التصويت عليه من قبل الغرفة  تالمجلس الشعبي الوطني تعديلا

وهنا قد تصادق الغرفة الثانية على هذا  ،الأولى بعد ذلك يعرض النص على الغرفة الثانية

النص وهو أمر لا يثير أي إشكال أو ينال هذا النص الرفض من قبل الغرفة الثانية، هنا 

هل تعتبر هذه الحالة استمرارا للخلاف أم أن هذه الحالة خلاف  :ام إشكال وهونكون أم

 ؟3جديد تستوجب إجمال اللجنة المتساوية الأعضاء

أننا نكون أمام حالة خلاف جديدة، لأن النص  بوزيد لزهارييرى في هذه المسألة 

الذي يصدر عن المجلسين يجب أن يكون نفس النص بنفس العبارات ونفس المعنى، وأي 

وضع مخالف لذلك يضعنا أمام حالة خلاف يستوجب على إثره طلب اجتماع اللجنة 

 .4المتساوية الأعضاء من جديد وبنفس الإجراءات

من  975إذا كان النص الدستوري للمسألة فإن المادة  أنه اشيبخرعقيلة بينما ترى 

تظهر أنه في حالة عدم توصل الغرفتين على أساس نتائج  12-16القانون العضوي رقم 

اللجنة المتساوية الأعضاء إلى المصادقة على نص واحد، فالأمر هنا يدخل في حالة 

                                                             
 . 1996من الدستور  138/08المادة  -1
 .204عبد السلام سالمي، مرجع سابق، ص -2
مذكرة ماجستر، جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم  ،مجلس الأمة في البرلمان الجزائريمكانة رابح شامي،  -3

 . 82ص ،2012السياسية، تخصص إدارة محلية، 
 . 70من الدستور، المرجع السابق، ص 120بوزيد لزهاري، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -4
 .16/12انون العضوي رقم قمن ال 97المادة  -5
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وطني الفصل نهائيا، الذي يؤهل طلب الحكومة من المجلس الشعبي ال 1استمرار الخلاف

بالنص المعد من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء وإن تعذر الأخذ حيث يقوم هذا الأخير 

 .2ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني

ول ححيث يفهم من عبارة "وإن تعذر ذلك" حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين 

ص في الن الأعضاء، فقد تصوت الغرفة الأولى على النص المعد من قبل اللجنة المتساوية

( 03) لاثةثحيث لا تتم المصادقة من قبل الغرفة الثانية عليه، وهذا حسب الحالة فهناك 

المشرع لمجلس الأمة حيث يصبح أول غرفة تصوت والمجلس الشعبي  خصصهامجالات 

س فيكون المجلالوطني ثاني غرفة وبالتالي يصادق على النص، أما باقي المجالات 

ة للجناالشعبي الوطني أول غرفة ومجلس الأمة ثاني غرفة، بالتالي فتعذر الأخذ بنص 

ر لأخياالمتساوية الأعضاء من طرف المجلس الشعبي الوطني هذا ما يجعله يأخذ بالنص 

يار ي اختففإن تضمين الاعتراف بحرية الغرفة المنتخبة ، ولذا الذي صوت عليه المجلسين

 حريةل فيه في النص الدستوري هو من أهم الضمانات لعدم المساس بهذه الالنص للفص

 وصيانتها بحماية دستورية. 

ؤكد اء، يإن أخذ المجلس الشعبي الوطني للنص المنبثق عن اللجنة المتساوية الأعض

ا ى هذتوصل اللجنة إلى نص توفيقي، وأدائها لأعمالها، وكذلك يطرح إشكال حول محتو

 تحداثبمصادقة أعضاء الغرفتين، الأمر الذي أدى بالمشرع إلى اس ظيحالنص الذي لم 

 آلية الكلمة الأخيرة من طرف الغرفة المنتخبة. 

 من طرف قد لا يطرح إشكالا في حالة ما إذا كان هذا النص مرفوضا من قبل

مجلس الأمة بعد مصادقة الغرفة المنتخبة عليه، حيث أنه حصل مسبقا على مصادقتها 

ره بموجب الكلمة الأخيرة تأكيد على تلك المصادقة، لكن الإشكال يثور في حالة ما واختبا

إذا كانت الغرفة المنتخبة نفسها قد رفضت هذا النص مسبقا، ولم تصادق عليه، فالنص هنا 

عليه أم أن الأعضاء سيدخلون ؟هل سيكون محل مناقشة وعملية تشريعية جديدة كليا

 ؟3الحكومة طبعاتعديلات ويتم ذلك بموافقة 

الخلاف بين المجلسين في النظام  لحلتبعا للمنطق السليم الذي تسير به الآلية المتبعة 

الدستوري الجزائري، أوجب احترام هذا النظام المتكامل، وعليه فإنه مادام قد تم استدعاء 

اللجنة المتساوية الأعضاء من طرف الوزير الأول، والتي قامت بعملها وفقا للشروط 

في نقاط سابقة من بحثنا هذا، فإنه لا  اوالتي تمت الإشارة إليه ،الضوابط المحددة لذلكو

بت بصفة نهائية في تينبغي لعمل المجلس الشعبي الوطني ألا يخرج عن هذا الإطار عندما 

المسألة، فهذا هو المنطق السليم الذي يقتضي كيف تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة، 

                                                             
 .260عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص -1
 .1996من دستور  138/09المادة  -2
 . 194نوال بن شيخ، آليات تسوية الخلاف التشريعي )دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(، المرجع سابق، ص -3
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إطلاق يد المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد لكي يقرر ما يشاء،  حيث أنه لا يمكن

 .وما جاء في النص إلى إمكانية الأخذ بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء

إلا لكي يمكن مجلس الأمة من الاحتفاظ بالدور الذي يلعبه في العملية التشريعية، 

بالمصادقة على القوانين واقتراح وإدخال تعديلات فليس من المعقول أن يقوم مجلس الأمة 

( أعضاء، ثم 10) ةعليها، ويتم تمثيله في اللجنة المتساوية الأعضاء بنسبة النصف عشر

بعد ذلك يفرض عليه نص اللجنة، ومن ثمة في الأخير يتبنى المجلس الشعبي الوطني نصا 

الحل سيؤدي حتما إلى  تبني مثل هذا، فإن صح القول أنه لم يعرض على مجلس الأمة

إفراغ دور مجلس الأمة من محتواه وإقصائه من العملية التشريعية على اعتبار أنه مكون 

 . 1أساسي للبرلمان

 ثانيا: الأخذ بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني 

إن النص الدستوري لم يوضح ما إذا كان يقصد بالنص الأخير الذي صوت عليه 

الشعبي الوطني هو النص الذي عرض عليه قبل اللجوء إلى اللجنة المتساوية المجلس 

الأعضاء، أم أنه يعني بذلك النص الذي عرض عليه بعدم عدم توصل اللجنة إلى تسوية 

الخلاف، والأمر هنا يختلف بين النصين، فالنص الأول لا يحتوي على اقتراحات أعضاء 

الثاني الكثير من  ة المشتركة بين الغرفتين، بينما يحملالغرفة الثانية المتعلقة بموجب اللجن

فالخيار الثاني  ،2التعديلات التي ربما كانت محل رفض من قبل أعضاء الغرفة المنتخبة

المتاح أمام الغرفة المنتخبة وهو تبني النص الذي سبق وأن صادقت عليه، وهذا الأمر 

مت المصادقة من طرف الغرفة الثانية يعتبر منطقيا تماما، حيث أنه يشترط أن تكون قد ت

على التعديلات التي تم إدخالها على النص، وبهذا فإن المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه 

الأخذ بنص سبق له وأن صادق عليه ولكنه تم إدخال تعديلات عليه لم يصادق عليها 

ذي يلعبه مجلس الأمة، وتتجلى الحكمة من وراء هذا الشرط في المحافظة على الدور ال

مجلس الأمة في دفع العملية التشريعية إلى نحو حسن، حيث أنه من غير المعقول أن يكون 

المجلس الشعبي الوطني يتمتع بكل الصلاحيات السابق ذكرها، ثم بعد ذلك تتم المصادقة 

 من طرفه على نص ثم إدخال تعديلات عليه لم يوافق عليها. 

عندما أعطى الكلمة الأخيرة للغرفة المنتخبة مما سبق نستنتج أن المؤسس الدستوري 

من طرف الشعب لم يرد بذلك أن يجعل دور المجلس الشعبي الوطني أعلى من دور 

مجلس الأمة، وإنما أراد بذلك أن يجعلها كهيئة تضطلع بمهمة إعطاء الكلمة الأخيرة، 

لغرفتين، ذلك أن لى حل نهائي لتسوية الخلاف القائم بين اإوهذا من منطلق مفاده الوصول 

غاية المشرع من وراء استحداثه لهذه الآلية هو حل الخلاف بين المجلسين، وبالتالي فإن 

إضافة ،لا وسيلة لحل هذا الخلافإإعطاء الكلمة الأخيرة للمجلس الشعبي الوطني ما هو 
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إلى ذلك فإنه إن كان ولابد من إعطاء الكلمة الأخيرة لأحد المجلسين فإنه من الأولى 

منطلق أنه يشكل المجلس المنتخب من طرف  نعطاؤها للمجلس الشعبي الوطني وذلك مإ

 .1الشعب مباشرة والمعبر عن إرادته

 الفرع الثالث: حدود حرية الغرفة المنتخبة في الفصل في النص

وية بعد أن تم التعرف على حرية الغرفة المنتخبة في اختيار النص من أجل تس

ية راسة تنتقل لتوضيح حدود هذه الحرية، حيث ترتبط حرالخلاف التشريعي فإن الد

ت إجراءا سير الغرفة أساسا بالالتزام بالنصوص الدستورية ومن بعدها القانونية التي تنظم

 يمكن ، ولاالكلمة الأخيرة، ذلك أن الإطار العام لهذه الآلية تمثله النصوص الدستورية

يا ستوردات الممنوحة للغرفة المنتخبة الخروج عن هذا الإطار، وفي ظل احترام الخيار

 يطرح إشكال الرقابة على مدى احترام الغرفة لهذه الخيارات. 

 خبة بالخيارات الممنوحة دستورياأولا: مدى التزام الغرفة المنت

إن تجاوز مرحلة تفعيل آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني، 

بداية الطريق للفصل في النص محل الخلاف، يضع هذا الأخير في أولى خطواته في 

حيث أن الدستور يحيل النص إلى المجلس الشعبي الوطني للفصل فيه، كما تمنحه في ذلك 

حرية الاختيار رغم أن هذه الحرية وضع لها الدستور حدود تمثلت في خيارات معينة 

الأول والثاني  قل الخيارنالمشرع الجزائري قد ،فعلى المجلس الشعبي الوطني احترامها

قد حددت أن الاختيار  19962من الدستور 138/05من التجربة الفرنسية، حيث أن المادة 

الأول أمام المجلس الشعبي الوطني حتى يتم الفصل في الخلاف هو الأخذ بالنص الذي 

 أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء. 

دستور الجزائري على أن تبعا لقواعد سير العملية التشريعية في الجزائر فقد نص ال

كل مشاريع واقتراحات القوانين تدرس على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وبعدها 

 من الدستور 137يحال النص إلى مجلس الأمة طبعا ماعدا المجالات المذكورة في المادة 

، وهو ذات الأمر الذي يطبق على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء الذي يتم 19963

 ى المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة. عرضه عل

ن رفض المجلس الشعبي الوطني للنص المعد من قبل اللجنة يعد استمرارا إ

للخلاف، وفي حالة تفعيل الكلمة الأخيرة فإن نفس النص الذي تم رفضه سيعاد إلى 

المجلس الشعبي الوطني حتى يفصل فيه، والجدير بالذكر أن النص الدستوري جاء 

"يأخذ" وليس "يتبنى" أي أن النص يكون محل مناقشة وتعديل وليس فقط  بمصطلح
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مصادقة، وبالتالي فإن الحكومة تعود لتأخذ دورها الرقابي على التعديلات، مما ينتج عنه 

 إعادة العملية التشريعية إلى المجلس الشعبي الوطني من جديد. 

مكن ساوية الأعضاء يإضافة إلى خيارات اعتماد النص المنبثق عن اللجنة المت

 مؤسسللمجلس الشعبي الوطني اعتماد النص الذي صادق عليه من قبل، وهنا لم يضع ال

الدستوري الجزائري أي شرط للمجلس في موضوع تبنيه للنص، كما هو الحال لدى 

 نظيره الفرنسي. 

إن عدم إلزام المجلس الشعبي الوطني الأخذ بتعديلات أعضاء مجلس الأمة، فإن 

تماما في العملية التشريعية، وعملية حل الخلاف مما يجعل  يلغىجلس الأمة هنا دور م

تفعيل آلية الكلمة الأخيرة بمثابة أداة ضغط في يد الوزير الأول على أعضاء مجلس الأمة، 

وذلك بقبولهم النص منذ البداية وعدم إثارة الخلاف أصلا، أو قبول النص المعد من قبل 

عضاء حتى ولو لم تحتوي على تلك التعديلات التي قدمها ممثلوه على اللجنة المتساوية الأ

مستوى اللجنة، ومع تمسكهم بحق الرفض والاختلاف في كل الحالات سيمنح الحق في 

الفصل لأعضاء المجلس الشعبي الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار كل المجهودات المقدمة 

 .1من قبلهم

قانونيا يخص المجالات التي هي من اختصاص إن هذا الموضوع يطرح إشكالا 

محل  ، فهذه القوانين تكون1996 من الدستور 137مجلس الأمة والمذكورة في المادة 

عدم ث، ومناقشة على مستوى الغرفتين، وعليه فإن وقوع الخلاف حولها أمر متوقع الحدو

 اقفهم. توصل اللجنة إلى حل توفيقي أمر متوقع أيضا نظرا لتمسك الغرفتين بمو

 ثانيا: الرقابة على مدى احترام الغرفة المنتخبة للخيارات الدستورية

ق إن مرور النص بالإجراءات العادية يمنح الحكومة حق التعديل من جديد وح

عية تشريالرقابة على التعديلات المطروحة من قبل الأعضاء، وهذا ما يعيد العملية ال

عمل ة والد لها من احترام الخيارات الدستوريفالغرفة المنتخبة لاب، للنص من البداية

من  ضمنها مهما كان محتوى النص، فعدم احترامها لهذه الخيارات يحرك ضدها رقابة

 جهتين مختلفتين: 

نص رقابة دستورية من طرف المجلس الدستوري وذلك نتيجة لعدم احترامها لل -1

 الدستوري بالأخذ بخيار لم يرد ضمن النص.

 طة التنفيذية في حالة الأخذ بنص لا يتوافق وإرادةرقابة من طرف السل -2

  الحكومة، وتتمثل هذه الرقابة في طلب رئيس الجمهورية لإجراء مداولة ثانية.

 الرقابة الدستورية  -أ
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يتعين أن تكون القوانين الصادرة  فإنهإن الدستور هو أعلى نص قانوني في الدولة، 

، 1التنظيمية المستقلة للوائحعن البرلمان مطابقة للنص الدستوري، وكذلك الأمر بالنسبة 

لهذا وضعت هيئة لرقابة مدى احترام النصوص القانونية لمحتوى النص الدستوري، وقد 

من  اومنه ،ها من كرس الرقابة القضائيةنمفاختلفت هذه الرقابة من دولة إلى أخرى، 

 كرس الرقابة السياسية، ومنها من خصص جهاز مستقل لهذه الرقابة. 

إن المشرع الجزائري تبنى فكرة نظيره الفرنسي، فقد ظهر المجلس الدستوري في 

بداية الأمر كحامي للسلطة التنفيذية، وذلك من خلال حماية مجال الأئمة المحفوظ 

للحد من  لكبحجمهورية الخامسة ووضع كأداة للحكومة، ومن ثم أصبح هيئة أساسية في ال

 .2هيمنة البرلمان

اعتمد الدستور الجزائري المجلس الدستوري بمثابة هيئة تراقب مدى دستورية 

المجلس الدستوري  ة، فمهم1996دستورمن  182حتى نصت على ذلك المادة القوانين 

هي السهر على احترام الدستور، لذلك تم منح المجلس الدستوري الاستقلال الإداري 

وضمانا لعدم مخالفة أي قانون ،3والمالي ضمانا لعدم تدخل أي سلطة في أعماله وقراراته

للدستور وكنتيجة منطقية لسهر المجلس الدستوري على احترام الدستور فإن المجلس 

مكن أن ي خْطر من قبل الوزير الأول أو أعضاء مجلس الأمة في حالة مخالفة الدستوري ي

 .4الغرفة المنتخبة للخيارات المحددة ضمن النص الدستوري

 رقابة السلطة التنفيذية من خلال طلب قراءة ثانية للنص -ب

يعرف الفقه طلب المداولة الثانية بأنه ))سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون 

فقد يكون هذا الاعتراض مطلقا أو نسبيا، فالاعتراض ، 5وافق عليه البرلمان(( الذي

المطلق يؤدي إلى نتيجة وهي إلغاء النص أو المشروع نهائيا ولا يمكن أن يتجاوزه 

 .6البرلمان

وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين حول تحديد الطبيعة القانونية لحق الاعتراض، فاتجاه 

لثانية هو عمل تشريعي، على اعتبار أنه يؤثر في سير العملية يرى أن طلب المداولة ا

التشريعية وفي صدور القانون، أما الاتجاه الثاني فيرى أن حق الاعتراض يدخل ضمن 

أعمال السلطة التنفيذية على اعتبار أنه ليس من ضمن أعمال البرلمان بل هو إجراء 
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بة على اختيار المجلس الشعبي ، بإمكان السلطة التنفيذية التدخل لتفرض رقا1لاحق

الوطني للنص، لكن هذه الرقابة ليست بمثابة رقابة مباشرة على النص، وإنما هي إجراء 

يمتلكه رئيس الجمهورية لتعطيل العملية التشريعية، وإعادة قراءة النص من جديد، وهذا 

 .2من خلال طلب المداولة الثانية للنص

يا على التنويه بالمواد الواجب تعديلها على ينصب طلب القراءة الثانية للنص نظر

 .3اعتبار تتضمن مخالفات للدستور أو القوانين، أو أنها متناقصة، أو أنها صعبة التطبيق
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لطة جاء نظام الغرفتين كوسيلة من وسائل تكريس الحريات السياسية، وتقييد الس

 هنوبالتالي فإ المطلقة ومنع الاستبداد فيها، فهو من إحدى تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات،

مقراطي الدي الديمقراطية، فالغرفة الثانية اعتبرت ضرورية لسد العجزأداة من أدوات تطبيق 

 جماع أنإناك هجلترا والبلدان الفيدرالية نفي الغرفة الأولى، وجملة من نقائصها باستثناء ا

تتميز  التيونظام الغرفتين ينشأ في المراحل الانتقالية والأزمات السياسية والاجتماعية، 

ة برلمانيف الحسب ما تطرقنا إليه تبين لنا بأن الازدواجية في الغر، وبالانقسامات العميقة

ود ية، ويعاريخنظام ظهر في إنجلترا التي كانت مهدا لإرسائه، ويعتبر الأقدم من الناحية الت

 لبرلماناقسيم البرلماني في إنجلترا إلى أسباب ارستقراطية وتاريخية أين تم ت الازدواجسبب 

دة ، كما تبنت الولايات المتحمجلس اللوردات ومجلس العمومالإنجليزي إلى مجلسين 

ز به القائم على وكان للطابع الفيدرالي الذي تتمي 1897الأمريكية الازدواجية البرلمانية عام 

ا ضاء فيهلأعالدول ا أساس مبدأ الاستقلالية الدافع الأساسي لتبنيه من جهة إلى جانب تمثيل

 .مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النوابالأمريكي من من جهة أخرى، ويتشكل الكونغرس 

لمجلس اعن نظام وتمييزه البرلماني  الازدواجان لابد لإنجاح وإبراز  أهمية ـــوك

لمنتخب ادنى الواحد، إقامة المغايرة بين المجلسين في التشكيل، أين يكون عادة المجلس الأ

ن سن النواب، ودائما ما يكومن حيث  الأكبرمن طرف الشعب، وممثلا له، وصاحب العدد 

ن في جلسيأعضائه أصغر، ومدة نيابته أصغر من المجلس الأعلى، كما أقيمت مغايرة بين الم

 الاختصاص، أين يكون غالبا للمجلس الأدنى اختصاصات أكبر من المجلس الأعلى.

 ستوريالنظام الدلموضوع حل الخلاف بين غرفتي البرلمان في  وانطلاقا من دراستنا

م نخلص لنظاومحاولة الإلمام بجميع جوانبه، وإبراز النقائص التي يعاني منها ا ،الجزائري

لجمع الال خخير إلى أن هذا الموضوع جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، وذلك من في الأ

ة من نتخبولى على اعتبار أنها غرفة مبين إرادة الشعب والمتمثلة في مصادقة الغرفة الأ

تبران ن يعمباشرة، وبين الكفاءات الموجودة في الغرفة الثانية، هذين العاملي طرف الشعب

 بمثابة المساعد في جودة التشريع.

نلمس من خلال الدراسة والتصويت على نص تشريعي، توقع حدوث خلاف بين 

نه عيعبر  مالمصطلحات، هذا لالغرفتين لأسباب عديدة منها الصياغة والدقة اللغوية 

في  حيث يتعلق فقط بالترتيب أو التبويب وهناك اختلاف ،البسيط والشكليبالاختلاف 

ك يعبر عنها بالاختلاف الجوهري، فهنا وجهات النظر بين أعضاء الغرفتين، وهو ما

نصوص أخرى تظهر فيها مدى إمكانية حدوث خلاف بين الغرفتين من خلالها، ونقصد 

 .ريستودومشروع التعديل ال معاهداتحدوث خلاف حول الأوامر وال إمكانيةبالطبع مدى 

حدوث خلاف بين الغرفتين حول  إمكانيةن المشرع لم يورد إمر فاوبالنسبة للأ أما

 أطلقالتشريع بالأوامر التي تبرز من خلالها الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية، حيث 

عليها المشرع الجزائري مصطلح التصويت دون مناقشة، وذلك في الفرع الثالث المدرج 

، 12-16وذلك في القانون العضوي رقم  ،بإجراءات التصويتتحت القسم الثالث المعنون 
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وامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على فالتصويت دون مناقشة، إجراء يطبق فقط على الأ

و رفضها جملة وتفصيلا، أها من طرف البرلمان جملة وتفصيلا البرلمان، فإما يتم قبول

ن إمكانية حل هذا الخلاف مستحيلة، بحيث لا يمكن أفإمكانية حدوث الخلاف هنا واردة إلا 

 إدخال تعديلات على الأوامر.

ك في ة وذلهمية بالغأما بالنسبة للمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، لها أ

رلمان الب للقانون، حيث تعتبر أسمى من القانون، تعرض هذه المعاهدات على التدرج الهرمي

مجلسين ن الللموافقة عليها، قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها، فإمكانية حدوث الخلاف بي

واعد ن القمنه لا يمكن إدخال تعديلات عليها لأنها تعتبر أتظل واردة حول المعاهدات إلا 

مر ا أعضاء بشأنهمر الذي يجعل اجتماع اللجنة المتساوية الألأالمقررة بين دولتين، ا

ن أمستحيل، فالاختلاف حول المعاهدة هو نتيجة للتصويت كل غرفة على حدى، أي 

 لم تكن مجتمعتين معا.الغرفتين 

، حدا التصويت عليه أيضا في كل غرفة على يتمفإنه أما مشروع التعديل الدستوري 

مجلس الت وهذا بالطبع ما يجعل إمكانية الخلاف قائمة بين الغرفتين، وذلك في حالة تصوي

وهذا  ،الأمةالشعبي الوطني على مشروع التعديل الدستوري فيما يقابل بالرفض في مجلس 

 لحله.القول باجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء  إمكانيةما يستدعي 

ية لتسو ث خلاف بين الغرفتين، أوجد لذلك آليتينعندما تنبأ المؤسس الدستوري بحدو

ئيس الفصل النهائي من طرف رآلية عضاء، ثم هذا الخلاف وهما اللجنة المتساوية الأ

نقائص ن المالمجلس الشعبي الوطني، إلا أن الأحكام المنظمة لهاتين الآليتين تتضمن جملة 

 يلي: نوجزها فيما

خرى، أون سلطة دوحصرها في يده  لالأومنح سلطة استدعاء اللجنة للوزير  -1

ر بكما تعت مر الذي يزيد من تعسف السلطة التنفيذية، وهيمنتها على السلطة التشريعية،الأ

 تدخلا في عمل السلطة التشريعية.

م ة عدمنح سلطة الموافقة على التعديلات للحكومة، إضافة إلى سحب النص في حال -2

 إخطار المجلس الشعبي الوطني. 

يث من طرف المجلس المنتخب إلى الحكومة، ح الأخيرةمنح تفعيل آلية الكلمة  -3

 ف.لخلايطلب الوزير الأول من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا في حالة استمرار ا

، لخلافاإضافة إلى النقائص المتعلقة بالآليتين هناك إغفال من المشرع حول طبيعة 

نه أف الشكلي البسيط والاختلاف الجوهري، حيث ن المشرع لم يفرق بين الاختلاأحيث 

 ءات.اشترط اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بنفس الصيغة في كليهما وبنفس الإجرا

  نرى ما يلي:ولتدارك هذه النقائص 

إعادة تفعيل آلية الكلمة الأخيرة أو الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي  -1

الوطني إلى  السلطة التشريعية بدلا من الوزير الأول، وذلك تجنبا لتعسفه في استعمال هذه 

في إطار المهام المعهودة إليهما، بموجب الدستور  الغرفتينالسلطة، كما يمكن لرئيسي 
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، وعليه يمكن للنص ، حيث يتم ذلك عن طريق قرار مشتركلآليةاالمساهمة في تفعيل هذه 

، وذلك بعرض قرار اللجوء إلى الدستوري أن يمنح سلطة تفعيل الآلية لأعضاء الغرفتين

ويت سواء على مستوى مؤتمر الرؤساء للغرفتين مجتمعة في إطار صخيرة للتالكلمة الأ

معتين معا، حيث يمكن للسلطة التشريعية التنسيق بين الغرفتين، أو على مستوى الغرفتين مجت

وبمساهمتها في تفعيل آلية الفصل النهائي من طرف المجلس الشعبي الوطني الزيادة في 

ه عدة عوامل تبتدئ يفعالية هذه الآلية غير منتظرة في ذلك قرار الوزير الأول الذي تتحكم ف

 لخلاف.النص محل ا طبيعةبعلاقته بالأغلبية في الغرفتين وصولا إلى 

 ضاء،كان لابد على المؤسس الدستوري تحديد نظام داخلي للجنة المتساوية الأع -2

ص الن ومنح الاستقلالية في نتائج عملها، أو ترك الأمر لأعضاء الغرفتين من حيث سحب

 .الإخطار من طرف الوزير الأول ملعد

رف طضرورة ربط سلطة الوزير الأول في إعلان اللجوء إلى الكلمة الأخيرة من  -3

ا ضمانالمجلس الشعبي الوطني بآجال محددة، وذلك لتجنب بقاء النص والخلاف معلقين، و

 لفعالية الآلية.

التفرقة بين الخلاف الشكلي البسيط وبين الخلاف كان لابد على المشرع  -4

 .الأعضاءالجوهري، وان يقرر لكل خلاف إجراءات معينة لاجتماع اللجنة المتساوية 

سسة ر المؤهذه الاقتراحات أذانا صاغية، حتى يتم تفعيل دو تجدن اما نأمل لأــــوخت

 .التشريعية في ظل نظام ديمقراطي من سماته الاستقرار والوفاء
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 قائمة المصادر والمراجع

I. قائمة المصـــادر 

 النصوص التشريعية  -أ

 الدســاتير: -1-أ

 .1963سبتمبر  10المؤرخة في ،64، ع،ج.ر1963ج ج د ش لسنة  دستور -أ

المؤرخ في 97-76لأمر رقم ، الصادر بموجب ا1976ج ج د ش لسنة  دستور -ب

، المؤرخة في 94ع،،ج.ر1976دستورالمتضمن إصدار  ،1976نوفمبر  22

 .1976رنوفمب24

المؤرخ  18-89، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1889ج ج د ش لسنة دستور -ت

 .1989، لسنة 09،ج.ر،ع1989فيفري  28في 

، المؤرخ 438-96،الصادر بالمرسوم الرئاسيرقم1996ج د ش لسنة دستور ج -ث

،المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  07،المؤرخة في 76ج.ر، ع ،07/12/1996في 

أبريل  14، المؤرخة في 25ج.ر،ع  ،2002أبريل  10المؤرخ في  ،02-03

المؤرخة في  ،63،ج.ر، ع2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08،وبالقانون رقم 2002

 ،10،ج.ر، ع2016مارس  06المؤرخ في  01-16، وبالقانون رقم2008نوفمبر  16

 .2016مارس  07المؤرخة في

 القوانين العضوية -2-أ

المتعلق ، 2016أوت  25رخ في ؤالم 10-16قانون العضوي رقم ال -1

 .2016اوت  28، المؤرخة في 50بالانتخابات، ج ر، العدد 

س ، يحدد تنظيم المجل2016أوت  22رخ في ؤالم 12-16قانون العضوي رقم ال -2

مة، لحكوامة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الشعبي الوطني ومجلس الأ

 .2016أوت  28، المؤرخة في 50ج.ر،ع
 

 الأوامــر -3-أ

 المتضمن الأحكام المطبقة على 250/02/2002المؤرخ في  03-02رقم الأمر -1

 .21/04/2002المؤرخة في  ،28ع،، ج.ر2002مفقودي فياضانات 

 

 ة ـالأنظمة الداخلي -د

يخ الصادر بتار،46ع، ج.ر،2000نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنةال -1

 .2000 ليةيجو 30

أوت  22المؤرخة في  ،49،ج.ر،ع2017 النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة -2

2017. 
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 مداولات مجلس الأمة-ه

، المؤرخة في 10الثانية، ع مجلس الامة،الدورة العادية الأولى، السنة جريدة مداولات  -1

 .1999أوت  20

II. ة المراجع ــقائم 

 :الكتب -أ

 :الكتب العـامة -1-أ

عالم  بية،أبوراس الشافعي، نظم الحكم المعاصر، النظرية العامة في النظم النيا -1

 1984 الكتب، القاهرة،

د، أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقل -2

 1977الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت، المؤسسة 

ئر، لجزااسعد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى،  -3

1993 

، ثانيسعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء ال -4

 .الطبقة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

لجزائر ا ،، دار الهدى، عين مليلة3طسعيد بوشيعر، النظام السياسي الجزائري،  -5

2010، 

، 1996شاهد أحمد، المؤسسة التشريعية لنظام الغرفتين كما ورد  في دستور -6

ري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، تخصص التنظيم السياسي والإدا

2008. 

 مان.عوالقانون الدستوري، مطبعة الأرز،  عبد الكريم علوان، النظم الساسية -7

 .الأردن

دار  عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، -8

 .2002الهومة، الجزائر، 

راسة د )في النظام السياسي الجزائري  السلطةليات تنظيم آعبدالله بوقفه،  -9

 .2003للطباعة والنشر والتوزيع، هومة، دار(مقارنة

ية قراطعلي محمد الدبس، السلطة التشريعية وضمان استقلالها في النظم الديم -10

 2008النيابية) دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 

ية قراطعلي محمد الدبس، السلطة التشريعية وضمان استقلالها في النظم الديم -11

 2008يع ، الأردن، النيابية) دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوز
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ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية،  -12

 1997الإسكندرية، بدون طبعة، 

 ،1976 ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، -13

 الوفاء كتبةممراد بلقام، نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته )دراسة مقارنة (،  -14

 .2009القانونية للنشر والتوزيع ، مصر، 

ار دنعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،  -15

 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 

ار دنعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،  -16

 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،

الة حد، النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتعبير ) نيفين مسع -17

 .1997الجزائر(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،

 الكتب المتخصصة  -2-أ
 ،دار الهومة للطباعة والنشر3حسين مبروك، تحرير النصوص القانونية، ط -1

 .2008والتوزيع،الجزائر،

ر لجزائالمجلس الأمة في الجزائر، دار الهدى، سعاد عمير، الوظيفة التشريعية  -2

 ،2009. 

وي، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية زاعبدالرحمن ع -3

دستوري نظام الفي تحديد مجال كل من القانون و اللائحة في ال( دراسة مقارنة )والتنفيذية 

 .2011الجزائري، الجزء الثاني، دار العرب للنشر والتوزيع، الجزائر 

 نية،عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدو -4

 .2002الجزائر، 

 3ط عمار بوضياف، المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية، -5
 .2015،جسور النشر والتوزيع، الجزائر، 

 عمار عباس،الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري -6
 ،2006الجزائر  ،دار الخلدونية ،الجزائري

ي عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاس -7

 1980، دار الفكر العربي، مصر، 1طوالبرلماني )دراسة مقارنة(، 

ي لشعبمحمد أحمد عبد المنعم ، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمجلس ا -8

 .2005، والمأمول) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرةالمصري بين الواقع 

 الأطروحات والمذكرات:-ب

 الأطروحات  -1-ب   

 ئري،أحسن رابحي،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزا -1

 2005أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
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ي دستوربين مجلس البرلمان في النظام العبد السلام سالمي، آليات حل الخلاف  -2

لحقوق الية كالجزائري والأنظمة الدستورية المقارنة، رسالة دكتوراه في القانون العام، 

 .2010جامعة تلمسان، 

وليد شريط، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري،  -3

 .2013عية تلمسان، السنة الجامأطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

ة للنظام الرئاسي الجزائري، أطروحة ويمايوف، الطبيعة الرئاسوأ محمد -4

 .2014 ،كلية الحقوق، تخصص القانون الدستوري دكتوراه، جامعة تيزي وزر،
محمد الأمين بولوم، العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري  -5

م، تلمسان، كلية الحقوق، تخصص القانون العاوالتطبيق، أطروحة دكتوراه، جامعة 

2015 

 المذكــرات -2-ب

 مذكرات الماجستير -1-2-ب
، 1996في دستور 3شاهد أحمد، المؤسسة التشريعية لنظام الغرفتين كما ور -1

ري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، تخصص التنظيم السياسي والإدا

2008 

 ي فيعمل  الأداء البرلماندوراللجان البرلمانية في تفعيل ال "،حمزة يحيي -2

 .جامعة بسكرة، كلية الحقوق، تخصص قانون دستوري( ،) مذكرة ماجستيرالجزائر"

ي عبد القادر مداني، حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستور -3

 تخصص القانونالجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،كلية الحقوق، ، تخصص 

 ،2014العام، 

ين قوانتنظيم مسار العملية التشريعية في ضوء أحكام الدستور وال "يحي بدير، -4

 .(2014 ،)مذكرة ماجستير جامعة تلمسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية "المكملة

، )مذكرة ماجستير "في البرلمان الجزائري الأمةمكانة مجلس "رابح شامي، -5

 .(2011،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الإدارة المحلية جامعة تلمسان،

ري جزائلوناس مزياني، انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور ال -6

عام، ، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق، تخصص القانون ال1996لسنة 

2011 

 فتيهاد البرلمان بغرـــــــــــــتوفيق بوقرن، الحالات الدستورية لانعق -7

 .2012ة، كلية الحقوق، ــــــــــالمجتمعتين، مذكرة ماجستير، جامعة باتن

وء بشير بن مالك، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائرعلى ض -8

 ، مذكرة ماجستير،جامعة سيدي بلعباس، كلية الحقوق، تخصص القانون1996دستور 

 ،1998العام، 
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ي القادر مداني، حل الخلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستورعبد  -9

ام، الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، تخصص القانون  الع

2015. 
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 .2017المسيلة، كلية الحقوق، تخصص القانون العام، 

 لخلافكآلية لحل ا الأعضاءنسيمة بن عاشور، أدوش كهينة، اللجنة المتساوية  -2
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وم ماستر، جامعة أم البواقي، كلية الحقوق والعلمذكرة ، 2016التعديل الدستوري

 .2017تخصص منازعات عمومية، ،السياسية

الشعبي الوطني العمل التشريعي بين المجلس ـــــة ي لعجال، خصوصينم -5

تخصص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة،، مذكرة الماسترالأمةومجلس 

 دولة ومؤسسات
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فكر ة الأحمد طرطار، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني، مجل -1
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، جزائردراسة حالة البرلمان في الأحمد طعبية، محددات المؤسسة التشريعية :  -2
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 .2000، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، 01، ع 10ادارة، المجلد 

مجلة  ادريس بوبكرا، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، -5

 .1998، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر.01،ع 08إدارة، المجلد 

يها، فئرية الأمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانته التجربة الجزا -6

 .2002، مجلس الأمة، الجزائر، ديسمبر 1الفر البرلماني،عمجلة 

ة الطاهر خويضر،" دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملي -7

 . 2004، أفريل، 05التشريعية"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، ع
، ري"ائبوزيد لزهاري، "اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجز -8

 .2002، ديسمبر،1مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر،ع

من  120بوزيد لزهاري، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة  -9

 .2004، 07الدستور، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، ع

كر حرز الله قدياري، نظام الغرفتين في العالم واقع وآفاق، مجلة الف -10

 .2006، 06، مجلس الأمة، ع البرلماني

الشريف كايس، مداخلة دون عنوان رئيسي، يوم دراسي حول القانون  -11

هما الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمل 02-99العضوي رقم 

رلمان، الب وكذا العلاقة بينهما وبين الحكومة بين النص والممارسة، وزارة العلاقات مع

 .23/10/2001يوم 

 طاهر خويضر، دور اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في العملية -12

 .2004التشريعية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،

دد ي، ععبد القادر بن صالح، مجلس الأمة عهدة وتجربة، محلة الفكر البرلمان -13

 ، نشريات مجلس الأمة.2004خاص، ديسمبر 
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ة لمجلفائز انجق، إبرام المعاهدات  الدولية على ضوء الدستور الجزائري، ا -15

 .1978، 3الجزائرية للعلوم القانونية، ع

 ي...المجلس العلمي لمجلة الفكر البرلماني، عهدتان من التأسيس المؤسسات -16

 .2010، 24والإنجازات البرلمانية، مجلس الأمة، ع 

لة محمد وليد سيدي آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، المج -17

 2001، المغرب، 1المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ط

ني، رلمامسعود شيهوب، نشأة وتطور نظام الغرفتين البرلماني، مجلة الفكر الب -18

 .2002، مجلس الأمة، ديسمبر 1ع

 لفكرمصطفى دريوش، دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية، مجلة ا -19

 .2003البرلماني، مجلس الأمة،عدد خاص، 

جلة دة الأولى، ممقران آيت العربي، نظرة على مجلس الأمة في نهاية العه -20

 .2003الفكر البرلماني، مجلس الأمة،عدد خاص، 
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نصر الدين معمري، التشريع عن طريق المبادرة، مجلة النائب، المجلس  -21

 .2004، الجزائر، 4الشعبي الوطني، ع

نوال بن شيخ، سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لحل الخلاف  -22

، 16ع  السياسية والقانون، جامعة  ورقلة،التشريعي غرفتي البرلمان، مجلة الدفاتر 

2017. 

 رراتوليد شريط، الثنائية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري المب -23

 علمسان، عة توواقع العلاقة بين غرفتي البرلمان، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جام

11 ،2011. 



 

 

 

 :الأول  الفصل

   النظام البيكاميرالي وأثره في

 وقوع الخلاف بين غرفتي البرلمان

 

 



 

 

 

 :يالثـانـ  الفصل

   آليات حل الخلاف بين الغرفتين

 البرلمانيتين
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